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 الشكر والتقدير

انشكر وعرف  

 

 على الحمد لله هعامنإوالحمد لله على فضله و  نه االحمد لله على توفيقه وإحس

 إكرامه الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

العمل  جاز هذانإمن نشكر الله عز وجل الذي أمدنا بعونه ووهبنا من فضله ومكننا 

 مساعدتناي إلى كل من ساهم فبعد الله تعالى نتقدم بالشكر الجزيل  ان ولا يسعنا إلا 

ية انتف" لولا مساعدته ومشاركته الممحمداودينة بن أعلى رأسهم الأستاذ المشرف "

ل في له الفض انمن ك  لتنجح. وكلفي كل خطوة من العملية، لم تكن هذه الورقة 

 داية،قسم الحقوق بجامعة غر المحترمين وكل طاقم  من الأساتذة الجامعيمشوارنا 

شد وقدم ر ألى جميع من وجه و إالشكر يمتد  نأو ، كرا لجميع المارين على الموضوع وش

.المساعدة لنا  

ير الموفق في قدنسيناه ونسأل العلي ال أو  سمهإخير نعتذر الى كل من لم يحضرنا وفي الأ 

يجزيهم عنا خير الجزاء نأكل ش يء   

.والحمد الله رب العالمين  
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 الاهداء 
 

 

 إهداء
 

سبب في وصولي إلى  انبعد الحمد والشكر لله تعالى أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ك 

ي انا سبب في وجودي وأحاطانهذه المرتبة من العلم وأخص بالذكر الوالدين الذين ك 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزوجة الكريمة التي حرصت على إكمال  بالرعاية، كما

س ى كل من علمني وأخص بالذكر الأساتذة نألا  االملائم، كمدراستي ووفرت لي الجو 

بالجهد والتوجيه  علىمحمد الذي لم يبخل االكرام وخاصة الأستاذة بن أودينة 

س ى كل من نأ نأ دون ول إلى الصديق موساوي لطيف والشكر موصوالنصيحة، 

 جاز مذكرتينإالكثير على  أو  بعيد بالقليل أو  ني من قريبانأع

 مصطفى                                                                 
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 مقدمة



 مقدمة

 أ
 

 مقدمة:
تقالها من النظام انفي سياستها العامة وهو  مهما تحولا 1989 بعد سنةعرفت الجزائر 

ي يرتكز أساسا على الملكية الجماعية ذلاو  الإستقلال ت تنتهجه الدولة منذ انك الذيالإشتراكي 
والذي يرتكز أساسا على فكرة  فتاحا والمتمثل في إقتصاد السوق انإلى نظام أكثر  للوسائل

المستثمرين الخواص  أماموفتح المجال  نسبيا يالإقتصادفي المجال عزوف الدولة عن التدخل 
صعب وهو توفير  انمما جعل الدولة تدخل في ره ،الوطني الإقتصادليكونوا شريكا مهما لبناء 

 .ونيةانمن الناحية الق للإستثمار المناخ الملائم

خلال ة من يالإقتصادالمشرع الجزائري عن هذا التوجه الجديد للسياسة  عبروقد 
والذي  الإستثمارق بترقية المتعل 19931أكتوبر  05رخ في ؤ الم 93/12المرسوم التشريعي 

نفس  تصب فيين انوقو  عدة مراسيمهذا المرسوم  تلىللاستثمار المباشر، وقد  عاما اإطار يعتبر 
حيث  استنزافهوعدم  مسألة الحفاظ على العقار الصناعيين هو انو ما يميز هذه القو  ،الهدف

 علىعلى صيغة التنازل  الإستثمارالأوامر والمراسيم التنفيذية المتعلقة بو ين انالقو كل نصت 
 المشرع الجزائري ب أدى العقار الصناعي مما شكل خطرا على الحافظة العقارية للدولة وهذا ما

الغير  الإمتيازالذي أبقى على صيغة هو موضوع دراستنا و الذي  08/042 الأمرإصدار  إلى
 ء.ل في المزاد العلني ودفتر الأعباتمثت ةجديد اوكذلك أورد شروطقابل للتحويل الى تنازل 

بصيغته المتمثلة في عدم التنازل على العقار الصناعي  الإمتيازموضوع عقود يكتسي 
فهو من جهة يدفع بعجلة التنمية ويعطي فرصة للمستثمر في وضع بصمته في  ،أهمية بالغة

 ، يحافظ على العقار الصناعي الذي يعتبر بالغ الأهمية أخرى ومن جهة  ،الوطني الإقتصاد
ي تمكين المستثمر من معرفة أهمية العقار الصناعي والمحافظة أهمية الموضوع فأيضا  وتبرز

                                                           

 .10/10/1993الصادر في  64والمتعلق بترقية الاستثمار ج ر ع 05/10/1993لمؤرخ في ا 93/12المرسوم التشريعي  1 
الخاصة للدولة  للأملاكالتابع الإمتياز على الأراضي سبتمبر المحدد لشروط وكيفيات منح  01المؤرخ في  08/04الأمر 2 

 .03/09/2008الصادر بتاريخ ، 49ع ، ج ر ،الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية



 مقدمة

 ب
 

دوره في المحافظة على العقار و عليه وإبراز المجهودات التي قام بها المشرع الجزائري 
في إبراز أهم المحطات التي مر بها إستغلال أيضا  كما تظهر أهمية الموضوع ،الصناعي

 .لصناعي العقار ا

إثراء الموضوع وإضافة المستجدات التي طرأت هو إلى إختيار الموضوع  دفعنيومما 
تطوير البحث  إطاربهدف تشجيع الباحثين والطلبة على التعمق والبحث أكثر وهذا يدخل في 

 .ي وعصرنتهلمالع

 سعى إلى تحقيقها والمتمثلة فيمانسطرنا بعض الأهداف التي  هذا البحثومن خلال 
 :يلي

 .التطور التاريخي الذي مر به العقار الصناعي في الجزائر انبي-

فيق المشرع مدى تو  انونية المتعلقة بالموضوع وبيانين إيجابيات وسلبيات النصوص القيتب-
 .غرات والنقائصثالجزائري في تدارك ال

 .الوطني الإقتصادإبراز أهمية العقار الصناعي ودوره في -

 .تشريعات في هذا المجالالمقارنة بما سبقه من  08/04 الأمرإبراز ما جاء به -

صيغة عدم التنازل على  إطارللمستثمر في  ي ات التي منحها المشرع الجزائر انالضم انبي-
 .العقار الصناعي

 .المشرع معها تعاملوكيفية  الإمتيازأثناء تنفيذ عقد  تطرأالمنازعات التي -

واجهتنا صعوبات وعراقيل وتحديات أثناء الإعداد  المسطرة البحثوأثناء عملنا لتحقيق أهداف 
 :نذكر منها

 ضيق الوقت المخصص لإنجاز المذكرة.-



 مقدمة

 ج
 

صعوبة التوفيق بين إنجاز المذكرة من جهة والتزامات العمل والاسرة من جهة اخرى خاصة  -
 أن مقر العمل بعيد عن المنزل.

 التالي:الرئيسي  السؤالشكالية للموضوع طرحنا إك-

 ؟08/04في ضوء الأامر  العقار الصناعي استغلالفي  مدى نجاحة عقود الإمتياز ما 

 ه الإشكالية نطرح الأسئلة:هذولتفكيك 

 ؟العقار الصناعي استغلالفي  بل للتنازلالغير قا الإمتيازمدى نجاحة عقود  ما 
 وكيف واجه غة من الاستغلالهم المشاكل التي نتجت عن هذه الصيما هي ا ،

 ؟المشرع الجزائري هذه المشاكل 

حيث  إعتمدنا على مجموعة من المناهج العلمية ، التساؤلاتوللإجابة على هذه      
هم المحطات التاريخية التي مر بها العقار الصناعي براز أ لإا بالمنهج التاريخي نأبد

 وإستقراءعلى المنهج التحليلي أثناء تحليل  اعتمدناكما , في التشريع الجزائري 
غفل المنهج الوصفي الذي يعتبر من أهم المناهج ن اندون ، ونيةانالنصوص الق

 .العلمية

       صل الأول خطة مقسمة إلى فصلين، حيث سنتناول في الف اقترحناالإشكالية للإجابة على 
ومن ثم ، ،والذي يتضمن المبحث الأول مفهوم العقار الصناعي " ماهية العقار الصناعي"

   .حافظة العقار الصناعي  انالذي هو بعنو  يانسننتقل إلى المبحث الث

الامتياز الغير قابل  " اني موضوع مذكرتنا والذي هو بعنو انثم ننتقل إلى الفصل الث  
مبحثين، المبحث الأول "ماهية عقد " والذي يتضمن 08/04في إطار الأمر للتحويل إلى تنازل

ي من فصلنا ان" ، ثم سننتقل إلى المبحث الث كآلية لاستغلال العقار الموجه للإستثمار الامتياز
 ."عقد الامتياز وطرق زوالهت الواردة  على المنازعاالآثار و " انهذا والذي هو بعنو 



 مقدمة

 د
 

عليها خلال مناقشتنا للموضوع بخاتمة نسرد فيها النتائج التي تحصلنا وتنتهي الدراسة   
 .واقتراح آراء وحلول للإشكاليات التي قد طرحناها في البداية
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 تمهيد:
قلاع الوطني وعامل مهم للإ الإقتصادالأساسية التي يرتكز على  ةالعقار الصناعي الركيز  ريعتب

ره وله خصائص تميزه عن غي ستثماريةبر الوعاء الذي يحوي المشاريع الإإذ يعت ي،الإقتصاد
التي يركز عليهما المشرع  انالمهمت انتعتبر  اناللت، و حصائهإالعقارات وهذا بهدف ضبطه و من 

 .ونية المتعلقة بالاستثمارانالجزائري أثناء إعداده النصوص الق

ونية حاول المشرع من خلالها انق وقد شهد العقار الصناعي في الجزائر عدة مراحل ومحطات
مؤسسات و  مرحلة، ولتحقيق هذه الأهداف  سخر هيئات يجاد صيغة لاستغلاله تتماشى مع كلإ

تقوم على خدمة العقار وتنظيهم  وجرده ، وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل وذلك من خلال 
مفهوم العقار الصناعي وسنتناول فيه التعريف  انمبحثين، المبحث الاول الذي هو بعنو 

الهيئات الداعمة له و  حافظة العقار الصناعي اني الذي هو بعنو انوالخصائص ،أما المبحث الث
 طير عمليةأات المساعدة والمكلفة بمتابعة وتوالهيئ ةوالذي سنتناول فيه مكونات الحافظ

 الاستغلال.
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 مفهوم العقار الصناعي الأول:المبحث 
الوطني  الإقتصادفي تحريك عجله  اعبه دورا محوريالعقار الصناعي ول ةهمينظرا لأ

 ةللدول ةيالإقتصاد نشطةوجميع الأ الإستثمارالتي يبنى عليها  الأساسية القاعدةوباعتباره 
 ، وأهم المراحل التاريخية التي مر بها. ريف وتحديد مفهوم العقار الصناعييتوجب علينا تع

 تعريف العقار الصناعي الأول:المطلب 
 اعي وتبيان خصائصه.لى تعريف العقار الصنإو سنتطرق في هذا المطلب 

 صطلاحي التعريف اللغوي و الإ :لوالأ الفرع 
 لغة تعريف العقار لا:أو 

ذلك من  انالاستقرار سواء ك صفةعلى  الحائزة الثابتة الأشياء أنه على  عرف العقاري    
 1.خللأو  يعتبرها تلف انلا يمكن نقلها دون  ,عانصنع صب أو لفتهاخ أصل

كل شيء  أنه بون المدني انقالمن  683 المادةفقد عرفه المشرع الجزائري من خلال  :وناانق
 2.وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف فهو عقار وكلما عدا ذلك فهو شيء منقول زمستقر بحي

 "الصناعيتعريف " :ياانث

 3الصناعية. الثورةقتصادي ظهر مع ظهور إوهي نشاط  الصناعة إلىوهو نسبه 

 :العقار الصناعي يمكن تعريفه على النحو التالي انونستنتج مما سبق 

                                                           
 إطارالخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في  للأملاكالتابع الأراضي  على الإمتيازمنح لعشاش محمد،  1

سبتمبر  ،11عمجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعه زيان عاشور بالجلفة الجزائر،  المعدل والمتمم، 08/04الأمرأحكام 
 .144، ص2018

 معدل ومتمم. 30/09/1975بتاريخ  78رقم: ج ر، المتضمن القانون المدني الجزائرية, 75/58 الأمرمن  683/1 المادة 2
المتضمن  18/ 22الضمانات القانونيه لاستغلال عقار صناعي في ظل القانون  محمد الفضة والأستاذ محمد بن أوذينة، 3

الآليات القانونية المستحدثة لتطوير الإستثمار بالجزائر في  بعنوان الملتقى الوطني الافتراضي مداخلة في ،قانون الإستثمار
 .2022ديسمبر  17، ، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه تامنغاست يوم 18/ 22ظل القانون 
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ي انالحيز المك أو الأرضية الرقعة أو الجغرافية المساحةنظر الجغرافيين يمثل  جهةمن  -
 .الصناعية المنشآت لإقامةالمحدود 

تفاق إستثمار بحيث هو فسروه لمفهوم المال المخصص للإ ين فقديالإقتصادنظر  ةومن جه -
 ةخلال فتره زمني أخرى  جهةالمال من  وأصحاب جهةي من بأنوالم الأراضي أصحاببين 
 أنه للعقار الصناعي  أدقالمال كما يمكن استنتاج تعريف  رأس وزيادة التنمية أجلمن  ةمحدد

 .صناعيةمشاريع  لإنجازغير مستقل خصص  أو غير مبني مستقل أو مبني انكل حيز مك

 :خصائص العقار الصناعي :يانالفرع الث
 :ميزات نذكر منهاالم كثير منيتميز العقار صناعي عن غيره من العقارات في 

 :من حيث تكون العقار صناعي :لاأو 

ومتماشيا مع النظام  الإستقلال ظهر بعد  أنه حيث  النشأةيعتبر العقار صناعي حديث 
 الملكيةتكرس النظام الاشتراكي الذي يكرس  الدولةت انحيث ك الفترةوالسياسي لتلك  يالإقتصاد
لات لتنميته في السبعينات من خلال و امحال لىأو ت انفك ةالفردي ةعلى حساب الملكي الجماعية
 .1973فيفري  28في  المؤرخ 73/45المرسوم 

 :في العقار الإستثمار ةمن حيث كيفي :ياانث

عقد  ةفي العقار الصناعي على صيغ الإستثمار ةعتمد المشرع الجزائري في منحه رخصإ 
 إتباعهايلتزم على المستثمر  ةإداري وإجراءاتشروط  ةوضع عد أنه دون التنازل كما  الإمتياز

 1.الإمتيازقبل استفادته من عقد 

 :من حيث توزيع المناطق :ثالثا

مناطق  ,صناعيةمناطق  إلى مقسمةو  موزعةمناطق  عدةيتكون العقار صناعي من 
 العمومية.كل المؤسسات حل بعد  صولأمن  بقيت اوم حرةومناطق  ,خاصةمناطق ,النشاط 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، كلية لنظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري اخالفي أميرة،  1

 .10ص 2019الحقوق والعلوم السياسية, جامعة العقيد اكلي محند أولحاج، 
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 :باستغلال عقار الصناعي المتعلقةمن حيث تعقيد المنازلات المنازعات  ا:رابع

عن استغلال  الناتجةعلى المنازعات  المطبقةين انفهم القو  صعوبة إلىويرجع هذا التعقيد 
المتعاملين ومنها ما يتعلق بمدى تنفيذ  ملكيةبمنها ما يتعلق  مختلفةالعقار الصناعي فهي 

 1.ومختلف شروطها الإمتياززل وعقود عقود التنالالمستثمر  أو الإدارة

 التطور التاريخي للعقار الصناعي :يانالمطلب الث
صدور عد وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي وذلك ب تاريخياالعقار الصناعي تطورا  عرف

حسب  ةرئيسي أصناف ثلاث  إلىالجغرافي والتقسيم العقار الصناعي  طارالإون يحدد انق لأو 
 أقاليمعلى مستوى  صناعية منطقة 77والبالغ عدد  28/02/1973المؤرخ في  45-73ون انق

 2خاصة.ومناطق  أنشطةالبلديات والولايات ومناطق 

 الإقتصادما قبل  مرحلةمر بهما العقار الصناعي وهما  أساسيتينميز لمرحلتين نحيث 
 .الحر الإقتصادما بعد  مرحلةالحر و 

 (هالموج الإقتصاد)الحر  الإقتصادما قبل  ةمرحل الأول:الفرع 
بجمع  ةتكلف اللجن:) أنه ذكره على  السالف 45-73ون انمن ق 02 ةحيث نصت الماد

التراب الوطني وبتقديم كل  كافةفي  ةالمناطق الصناعي ةبتهيئ ةالمتعلق الإعلامعناصر  ةكاف
للقسم الوزاري المكلف  ةضروري عدةكتقديم كل مسا عامة ةصفاقتراح وب أو عرض وأرؤى 

 انمناطق العمر  ةجه وتنميو  أحسنعلى  ةالمناطق المذكور  ةوذلك لترقي ةالمدني ةبالهندس
 3.(ةالمعني

المناطق  إدارةو  تهيئة إلىتهدف  1984 ةوذلك سن ةلاحق ةصدرت مراسيم تنفيذيبعد ذلك 
الوطني  الإقتصادلم يظهر بوضوح الدور الذي يلعبه العقار الصناعي في  أنه  إلا الصناعية

                                                           
 .10سابق، صالمرجع ال، خالفي أميرة 1
مارس  9المؤرخة في  20ع ج ر،ستشارية لتهيئه المناطق الصناعية إلجنة المتعلق بإنشاء  73/45المرسوم التنفيذي  2

1973. 
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، كليه الحقوق، العقار الصناعي في التشريع الجزائري سالت نور الدين،  3

 .52ص ،2014/2015جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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التي  يانوني أو الميدانب القانالمتعلقة بالجترقيته وتطويره سواء بسبب المشاكل من حيث 
  .ي منهاانتع أصبحت

 إطارفي  ةالمتبقي العقارية الأصولظهر مفهوم جديد للعقار الصناعي وهو  اعدهب
 ة العموميون التوجيهي للمؤسسات انالق المتضمن 12/01/1988المؤرخ في 01-88ون انق

تنظيم العقار  ضمن ةيالإقتصاد العموميةتم ضم العقار الصناعي التابع للمؤسسات  حيث
هذا العقار ناتج عن حل بعض  انباعتبار  الإستثمارون انتطوير ق إطارالصناعي في 

 .ةوكذلك تلك التي مستها الخوصص ةيالإقتصاد العموميةالمؤسسات 

 الحر الإقتصادما بعد  ةمرحل :يانالفرع الث
أدى  ب القطاع العام مماانج إلىبظهور القطاع الصناعي الخاص  المرحلةوتميزت هذه 

 إلىتم رد الاعتبار  أنه ما من حيث الوعاء العقاري فإ الإستثمارين التي تحكم انتغيير القو  إلى
 ت سابقا من خلالانالقيود التي ك ةورفع كاف 1989من خلال دستور  الخاصة العقارية الملكية
 البلديةلصالح  ةالمتضمن تكوين الاحتياطات العقاري 20/04/1974المؤرخ في 74/26الأمر

للبناء  ةقابل أو للبناء ةمعد أو التعامل في العقارات للبناء ايمنع منعا بات) :أنهاذ ينص على 
يكون من  أعلاه إليها رتعامل في العقار المشامعنوي لكون ال أو على كل شخص طبيعي

 1 (.صلاحيات البلديات

استغلال العقار الصناعي في بلسماح بالخواص الحر وا الإقتصاد إلىبعد توجه الجزائر 
الخواص الذين  أماموفتح الباب  الإستثمارتحرير سوق  إلى الدولةتوجهت  الإستثمار إطار

المؤرخ في  91/25ون انوذلك بصدور الق بانالأجوكذا  الجزائرية الجنسيةيمتلكون 
مع ) :أنهعلى 161حيث نص في مادته  1992 ةسن ةون الماليانالمتضمن ق 18/12/1991

 ةالتابع ةر فالمتو  ةالعاري الأرضوالتعمير يمكن التنازل على  ةللتهيئ ةالمخططات الرئيسي ةمراعا
يقوم بها  إستثماريةمشاريع  لإنجاز ةبالتراضي التي تعتبر ضروري ةالخاص ةالدول لأملاك

                                                           
مد ، المجلة النقدية لقانون العلوم السياسية، جامعة أحانتقال عقار صناعي في الجزائر من العائق الى الحافزحسين سامية،  1

 .93، ص2019بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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 أساسالمستثمرين المعنيين ذلك على  ةغير المقيمين وبمقابل غلاف مالي لفائد أو المقيمون 
 1.(وفاء المتنازل له بالتزامهعدم ة في حالالإلغاء  ةجاز التنازل وكيفينإعباء يحدد شروط أ دفتر 

 ةالمتعلق بترقي 1993اكتوبر  05المؤرخ في  12-93وجاء المرسوم التشريعي 
ا منظما إطار حيث يعتبر , 91/25ون انمن ق 161 ةمادالفي مكرسا لما جاء  الإستثمارب

ونظام العقود  ةوالحر  ةنظام المناطق الخاص ةل مر و لأ تناولكما  ةالمباشر  الأجنبيةستثمارات للإ
في الجنوب الكبير وغيره ومن خلاله توسع مفهوم العقار خارج مجال ستثمار لإا إلىتطرق كم 

 .ةالمناطق الصناعي أو ةالمناطق المهيئ

حيث  1994 ةالعقار الصناعي وذلك سن علىالتنازل  ةصيغ ةمر  لو لأوقد ظهرت 
صدور  ةغاي إلىال حفي هذا الصدد واستمر الوضع على هذا ال ةمراسيم تنفيذي ةصدرت عد

المتعلق بتطوير  03/01للأمرالمصادق  2001 اكتوبر 21المؤرخ في  16/01ون انالق
وسيرها وخوصصتها  ةيالإقتصاد العمومية ةالمتعلق بتنظيم المؤسس 01/04الأمرو  الإستثمار

وفيما  01/03 للأمرالمعدل والمتمم  06/08 الأمرعلى غرار  أخرى  امرأو  الأمروقد تلا هذا 
 الإمتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح  1995ديسمبر  30المؤرخ في  06/11 الأمربعد صدر 

حيث رخص فيه المشرع الجزائري  ةللدول ةالخاص للأملاك ةالتابع الأراضيوالتنازل على 
ات للمستثمرين الذين ينجزون مشاريعهم الإمتياز مع منح التحفيزات و  الإمتيازالتنازل عن طريق 

المستثمرين الوهميين  أمام واسعا فسح المجالأنه  الأمرومن سلبيات هذا  ,ةالمحدد لاجالآفي 
عدم  الأمرومن سلبيات هذا  ةبحت ةمادي أغراضلتحقيق  الحقيقيينعلى حساب المستثمرين 

 2.له ةحانالم ةيد طبيعته وكذا الجهاستغلال العقار الصناعي وتحد ةتحديد كيفي

  بقى أحيث  11-60 للأمر الملغي 04/08 الأمر إصدار إلىبالمشرع أدى  وهو ما
 ,الغير قابل للتحويل الى تنازل الإمتيازحيث كرس  ،ستثمارللإ التشجيعية السياسةعلى نفس 
عن  الأعباءدفتر  أساسعلى  الإمتيازمنح :)يما نصه الثالثةهذا في مادته على وقد نص 

                                                           
 .93، صالمرجع السابقحسين سامية،  1
 .98، صنفسهالمرجع  2
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 للدولة الخاصة لأملاك التابعة الأراضيبالتراضي على  أو المقيد, طريق المزاد العلني المفتوح
ون انطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقالشخاص وال العموميةالمؤسسات والهيئات  لفائدة المتوفرة
 1.(عد التعمير المعمول بهاحترام قوا إبشرط  إستثماريةوذلك لاحتياجات مشاريع  الخاص

لاستغلال العقار  جديدةشروطا  ردأو المشرع الجزائري  انلنا  المادة يتضحعند تحليل هذه  
 الأعباء.تمثل في المزاد العلني ودفتر تالصناعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الخاصة للدولة  للأملاكالتابع الإمتياز على الأراضي وكيفيات منح سبتمبر المحدد لشروط  01المؤرخ في  08/04الأمر 1

 .03/09/2008الصادر بتاريخ ، 49ع ، ج ر ،الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
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 لهالمنظمة العقار الصناعي والهيئات  ةفظاح :يانالمبحث الث
 و الهيئات المنظمة له. لى مكونات الحافظة ث إفي هذا المبحوسنتطرق 

 العقار الصناعي ةحافظ ل:والأ المطلب 
ون انوالمتضمن ق 2008 ةجويلي 20لمؤرخ في ا 08/14ون انمن الق يةانالث المادة تنص

 المنقولةوالحقوق  الأملاكتشتمل على مجموع  الوطنيةالأملاك  أن) :على الأملاك الوطنية
 خاصة( أوة عمومي ةفي شكل ملكي يةالإقليموجماعاتها  الدولةالتي تحوزها  1والعقارية

 من: الأملاك الوطنيةوتتكون 

 .للدولة التابعة الخاصة و العموميةالأملاك  -

 .للبلدية والخاصة العمومية لاكالأم -

 .للولاية والخاصة العموميةالأملاك  -

 :للدولة التابعة العموميةالأملاك  :لوالأ الفرع 
الأملاك ا أنه  )على 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25ون انقالمن  25 المادةعرفتها 

 المادةكما عرفتها  (,الغرض المسطر لها أو لا تتحمل تملك الخواص لها بسبب طبيعتها التي
من الحقوق  العمومية الأملاك الوطنيةتتكون ) ي:يلكما  90/30ون انمن الق المعدلة 12

تحت تصرف الجمهور المستعمل  وعةجميع الموضالالتي يستعملها  ةوالعقاري والأملاك المنقولة
و تهيئتها بحكم طبيعتها أ ,في هذه الحالةكيف ت وأ ةمرفق عام شريط ةواما بواسط ةما مباشر إ

كذا الاملاك التي تعتبر من و  مع الهدف الخاص لهذا المرفق أساسيا أو الخاصة تكييفا مطلقا
 2.من الدستور( 17قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 

 :والبلدية لولايةاو  للدولة ةالتابع الخاصة ةالوطني الأملاك :يانالفرع الث
 ةالخاص الأملاك الوطنيةتشتمل )كالتالي:السالف الذكر  90/30ون انمن الق 17 ةعرفتها الماد

 :على ةوالبلدي ةوالولاي ةللدول ةالتابع
                                                           

 ، المتضمن قانون الاملاك الوطنية.03/08/2008الصادر بتاريخ  44عالجريدة الرسمية الجزائرية،  1
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية معدل ومتمم. 02/12/1990الصادر بتاريخ  52عالرسمية الجزائرية، الجريدة  2
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التي  العمومية الأملاك الوطنيةفي  ةالغير المصنف ،واعنلاا ةالمختلف والمنقولاتالعقارات  -
 إطارفي  ةوالجماعات المحلي ةحققتها الدول أو التي اقتنتها ةوالقيم المنقولالحقوق  تملكها

 .انون الق

 ةوالبلدي ةوالولاي ةالدول إلىالتي تؤول  ةحق الملكي ةعن تجزئ ةوالحقوق الناجم الأملاك -
من  ةغير شرعي ةبصيغ المحولةالأملاك  إليهاالتي تعود  العموميةمصالحها ومؤسساتها  إلىو 

شغلت دون حق ومن  أو والتي استولى عليها ةالبلدي أو ةالولاي أو ةللدول ةالتابع الوطنية الأملاك
 .(يةونانالق ق طر الغير سند واستردتها ب

الوعاء  انهلأ ةللدول ةالتابع ةالخاص الأملاك الوطنيةوما يهمنا في هذا المطلب هو 
الوعاء العقاري  أو ةالعقاري ةللحافظستثمار وهي التي تشكل الجزء الهام والرئيسي للإ الأساسي

 .ةعام ةبصف الإستثمارو  ةخاص ةالصناعي بصف

 :ةالمناطق الخاص-أولا

 :قسمين هامين هما إلىوقسمها  12-93وقد نص عليها المشرع في المرسوم التشريعي 

 Zone A Promouvoire (z.a.p)  ترقيتهاالمناطق المطلوب -

 D’escpansion EconomiqueZone.يالإقتصادمناطق التوسع -
1  

 :المناطق المطلوب ترقيتها :1

حداث إستب ترقيتها عن طريق للبلديات المطلو  عدةهذه المناطق كمسا ةالدول شأتنأ وقد
ت آجاز منشنإالبلديات في  عدةذلك قامت بمسا أجلومن  ,تتولد منها مناصب شغل أنشطة
مشترك  ي أصدرت في هذا السياق قرار وزار وقد  صناعية إستثماريةكمشاريع  تاجنللا أساسية
 1994اكتوبر  17في المؤرخ  94/322وقد نص المرسوم رقم , 1991اكتوبر  29بتاريخ 

 ةترقي إطارفي  ةفي مناطق خاص ةالواقع ةالوطنيالأملاك راضي أمتياز إالمتعلق بمنح 
                                                           

ربيع  24الصادرة بتاريخ  64ع ج ر،المتعلق بترقيه الإستثمار،  1993اكتوبر  5المؤرخ في  93/12المرسوم  التشريعي  1
 .1414الثاني 
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يتحول  انترقيتها ويمكن  ةالمناطق المطلوب أراضيعلى  الإمتيازعلى  منح حق   الإستثمار
 1.تهاء المشروعنإتنازل بمجرد  إلى الإمتياز

في تحديد  ةللدول والأملاك الخاصة ةالعام الأملاك الوطنيةالتمييز بين  أهميةوتظهر 
 ةون الواجب التطبيق والجهات القضائيانالنطاق الجغرافي للعقار الصناعي وبالتالي تحديد الق

وذلك  الأراضيتغيير على هذا الصنف من أ وقد طر ، نشوب نزاعات ةفي حال ةالمختص
 93/12المرسوم التشريعي  ألغىوالذي  الإستثمارالمتعلق بتطوير  03/01 الأمر بإصدار

 .الإستثمارالمتعلق ب

 :يالإقتصادمناطق التوسع  :2
المتعلق  93/12المناطق في المرسوم التشريعي ا النوع من لقد نص المشرع على هذ

من  ةخصائص مشترك تحوي التي  ةالفضاءات الجيواقتصادي لكويقصد بها ت الإستثماربتطوير 
أو  والبشرية ةخر بطاقات من الموارد الطبيعيز وت ةجتماعي متكاملوالإ يالإقتصادس انالتج

 أنشطة إقامةوالتي يجب تجميعها والرفع من قدراتها كي تكون كفيله بتسهيل  ةالقاعدي الهياكل
 .السلع والخدمات وتطورها تاجنلإ ةاقتصادي

 :مناطق النشاط -ياانث
والتعمير المعدل  ةالمتعلق بالتهيئ 90/25ون انمن البلديات بموجب الق شئت بمبادرةنأوقد 

عليها  أطلقتجاري و  صناعي بعاطذات  عموميةمؤسسات  إلىتسييرها  ةكلت مهمأو  والمتمم و
للتسيير والتنظيم العقاريين ويطلق عليها حاليا الوكالات للتسيير والتنظيم  ةسم الوكالات المحليإ

 2.العقاريين الحضاريين
 ةوالتعمير مخصص ةالتهيئ بأدوات ةمساحات محدد اأنهوتعرف مناطق النشاط على 

الخدمات وهي مساحات تشترك في  ةنشاطات متعدد أو لاستقبال النشاطات ذات طابع محلي
 .والملاك الشاغلين ةالولائي ةملكيتها الجماعات المحلي

                                                           
 .18سالت نور الدين، مرجع سابق، ص 1
، دفاتر السياسة والقانون كلية الحقوق والعلوم لانعاش الإستثمار المحلي ودعم الاقتصادالعقار الصناعي شتوان حنان،  2
 .658، ص2016جوان  15علسياسية، مستغانم الجزائر، ا
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وذلك  ةللجماعات المحلي العقارية التابعة وكالاتال إلى أسندما فيما يخص تسييرها فقد أو 
 .1990نوفمبر  18المؤرخ في  25 -90ون انبموجب الق

ت انشائها وتنظيمها حيث كنإمن حيث  ةونيانق محطات ةوقد عرفت مناطق النشاط عد
المجلس الشعبي البلدي ثم جاء بعد ذلك  ومداولة ةبقرار من والي الولاي ةمحلي ةمبادر ب تنشأ

 ةالوكالات المحلي إلىمناطق النشاط  شاءنإ ةكل مهمأو المعدل والمتمم والذي  25-90ون انالق
 1998 ةسن ةهذه المناطق من الحكوم شاءنإ ةللتنظيم والتسيير العقاري بعد ذلك تم تجميد عملي

المتعلق بشروط منح  04-08 الأمر ةخاص الإستثمار ةبترقي ةين الخاصانصدور القو  ةغاي إلى
المتعلق  11/10ون انستثمار وكذا القللإ ةالموجه ةللدول ةالتابع ةالخاص الأراضيعلى  الإمتياز

 ةوالتنمي الإقليم  ةالمتعلق بتهيئ 01/20ون انوالق  ةالمتعلق بالولاي 12/07ون انوالق ةبالبلدي
 1.ةالمستدام

 :الصناعيةالمناطق  -ثالثا
 :تعريفها-1
يوجد بعض  أنه غير  الصناعيةلا يوجد تعريف محدد ومضبوط للمناطق  الأمرواقع في  

 :في بعض المجلات والمقالات نذكر منها الواردةالتعريفات 

 :الهيكلة وإعادة الصناعة ةتعريف وزار -أ
رير قمن نفس التآخر  ي وفي موضعانالنسيج العمر  ةعصرنو  ةترقي هي عامل حقيقي من عوامل

  2.للاستثمار ةالمحفز  ةانهي عامل مهم من عوامل الترس :قالت

 :هاواعنأ -2  

 :نذكر منها وأشكال واعنأ عدة الصناعيةللمناطق 

 
                                                           

، 1945ماي  8عمال، جامعة أ رات السنة الثانية ماستر، قانون ، محاضالنظام القانوني للعقار الإستثماري العايب ريمة،  1
 .63، ص2021 2020قالمة ، 

، مجلة دراسات البحوث الطبيعة القانونية للعقار الصناعي المخصص للاستثمار في التشريع الجزائري غني السعدية،  2
 .167، ص2022، 3علشهيد حمى الأخضر، الوادي، القانونية السياسية، جامعه ا
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 :الصناعيةلعناقيد ا-أ
جغرافيا والتي تربطها علاقات  ةر و ابعدد من المؤسسات المتج جغرافيةوهي تجمعات 

                .ةفي مجال معين وذلك بهدف دعم وتشجيع التنافسي ةومصالح مشترك ةتكاملي
 المنشآتمن  تجمع عدد صناعيةعن تشكيلات  ةهو عبار : الصناعي الحضري التكتل -ب

 ترابطها بمدخلات أو تاجنسها في الإانولا يشترط تج ةواحد ةريحض ةتقع في منطق ةالمختلف
 .مخرجاتأو 
 :صناعيةالاستقطاب ال مجمعات -ج

 ةالقيادي ةالقدر و  ذات الحجم الكبيرع انتضم عددا من المص صناعيةهي تجمعات 
عمل للتصبح مراكز جذب  نأيمكن  ةمتقدم ةريحض ئةبتكار وهي تعمل في بيفي الإ ةالمتميز 

 1.الأموالورؤوس 
 :ةللصناعات الصغير  التعاونيةالمجمعات  -د

 أو ةمتكامل أو متشابهة جه لمنتجاتالحجم تو  ةمتوسطو  ةصغير  صناعية تنظيماتي وه
ت آمجمعات لمنش وأ صناعية ةتخدم عقدة او السلع الشبه المصنع أو تستخدم نفس المواد

مجمعات مختبرات ومراكز ومكتبات ومتاحف تخدم البحث والتحليل والتطوير ال مكما تظ ,ةكبير 
 2.كالسكن والمواصلات ةغير ذلك من مستلزمات الحيا إلى
 :ةالريفي صناعيةالمجمعات ال -ه

 ةريفيال تعاونياتال ةتؤسسها عاد ةمتكامل ةوتسويقي ةتاجينإتتكون من تنظيمات  وهي
 .تاجنللإ الكبيرةوتعتمد على السعات  ةمتخصصال

 :الحرةالمناطق  -رابعا
 المتضمن 94/320مرسوم التنفيذي المن  02 ةع الجزائري في المادالمشر  عليهانص 

 أو ةتجاري أو صناعية أنشطةحدودها تمارس فيها  ةمساحات مضبوط)ا أنهعلى  ةالحر  مناطقال

                                                           
ق دراسة حالة المناطق الصناعية ومناطق المناطق الصناعية في الجزائر: الواقع والآفاايمان خلفلاوي، الساسية عناتي،  1

 .4، ص2016، 1945ماي  8جامعة النشاط لولايتي قالمة وعنابة، 
 .5، صالمرجع نفسه 2
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 ويتم استحداثها (93/12)من مرسوم  30 إلى 25في المواد من  ةخدمات طبقا للشروط الوارد
 1.ةعلى اقتراح وزير المالي ابناء ةحكومالرئيس  عن بموجب مرسوم تنفيذي صادر

على تسهيل  ةولذلك حرصت الدول ،التصدير التحفيز علىشات هذه المناطق بهدف نأوقد 
مشاريعهم  ةبهذه المناطق لا سيما تمكين المستثمرين من اقام ةالمرتبطالإدارية  الإجراءات 

ويتم تسييرها , ي الإستثمار النشاط  ةالكهرباء وكل ما هو ضروري لممارسوذلك بتزويدهم بالمياه و 
وتجدر  ,ةعلى البيئ ةالمحافظ ةعليه مسؤولي خاص وتقع أو من طرف شخص معنوي عام

جيجل  ةبولاي ةبلار  ةهذه المناطق باستثناء منطق شاءانرض الواقع لم يتم أفي أنه  إلى ةالاشار 
 2.ةعدم تحقيقها الاهداف المرجو ل وذلك  2004 ةوالتي تم الغائها سن

 :المحلة العموميةللمؤسسات  ةالمتبقي ةصول العقاريالأ -خامسا

 :تعريفها -أولا

 أنه على  20093ماي  2في  المؤرخ 153-09ذي من المرسوم التنفي ةيانالث ةنصت الماد
 ةوغير المستقل ةالمستقل العموميةلمؤسسات  ةالتابع ةالعقاريالأملاك كل  ةصول متبقيأتعتبر ك)

 (.ةالمحل المتوفر 

لكن  ستثمارللإ ةالموجه ةالعقاري ةعيو الأمهما من  وعاء ةالمتبقي ةالعقاري الأصولوتعتبر -
 ةقتصاد الوطني وهو الطبيعلال ةومفيد ةجيد ةظهر مشكل حال بينها وبين استغلالها بصف

 إسناد إلىبالمشرع الجزائري أدى  بما الأراضيلتلك  ةالعقاري ةالملكيبمفهوم آخر  أو ةونيانالق
 4.للاستثمار ةالوطني ةتسييرها وتنظيمها للوكال

                                                           
 .66مرجع سابق، صالعايب ريمة،  1
 .27, 26صمرجع سابق،  خالفي أميرة، 2
المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على الاصول المتبقيه   02/05/2009المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي  3

للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة  والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها، الجريدة 
 .6/5/2009الصادرة بتاريخ  27عالرسمية الجزائرية، 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية, ، لعقار الصناعيحافظه االهام غلاب وفاطمة الزهراء قنز،  4
 2018جامعة العربي تبسي ,الجزائر سنة 
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 :ةالمتبقي ةصول العقاريجرد الأ ةكيفي -ياانث
من الوطن قام المشرع جزائري  ةفي مناطق مختلف ةالمتبقي ةول العقاريصتشار وتوزع الأنلانظر 

من  06 ةولقد نصت الماد ,استغلالها بهدفوذلك  الأراضيتسمح بجرد تلك  ةليآد جاإيب
 :هي كالاتيتحصيلها والتي  ةعلى كيفي 09/153المرسوم 

 .ةمن طرف مصفي لمؤسسات محلي المتبقية الأصولجرد  إعداد -

 .قليمياإ ةالمختص ةالدول أملاكمدير  إلىون انفي الق ةمحددو  ةمعين ةفي مد إرساله -

 .متبقي لكل أصل ةتقني ةمرفق ببطاق ةالدول أملاكمدير  إلىتقديم جرد - 

 .عن طريق محضر ةتقني ةتسليم الجرد المرفق في بطاق ةيد عمليستج- 

 .ةالدول لأملاكتوقيع محضر تسليم حضوريا من طرف المدير الولائي - 

الأملاك في سجل  ةالمتبقي الأملاك العقارية أصولبتسجيل  ةتقوم مصالح املاك الدول-  
 .ةغير المخصص ةللدول ةالخاص للأملاك التابعة

 ةالفائض ةالعقاري سادسا: الأصول
 :تعريفها-1

 الأصلبيقصد تي: كالآ 09/153من المرسوم التنفيذي  03 ةعرفها المشرع الجزائري في الماد
 1.ةيالإقتصاد العمومية المؤسسةنشاط موضوعيا ل ةالغير اللازم الأملاك العقاريةالفائض تلك 

           على  20232نوفمبر  15المؤرخ في  23/17ون انمن الق الرابعة المادةكما عرفتها     
 .ةيالإقتصاد العمومية المؤسسةلنشاط  اللازمةغير  العقاريةملاك ا الأأنه

عن  ةلكنها غير مستعمله وزائد ةيالإقتصادلتلك المؤسسات  الأملاك تابعةوتعتبر هذه 
 :وحددها كما يلي الأراضيهذه  أصناف  المادةحاجتها وقد ذكر المشرع في نفس 

                                                           
  ةصول المتبقيالإمتياز على الأكيفيات منح و  المحدد لشروط 2009ماي  02المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي  1

 27ع، ر جصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها، للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأ
 .06/05/2009الصادرة بتاريخ 

الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع  للأملاكالمحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع  23/17القانون  2
 16/11/2023بتاريخ ةلصادر ا 73ع ج رية. استثمار 
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 للمؤسسةالتي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي  العقاريةالأملاك  -

ما عند تاريخ نشر هذا  ةيتم تخصيصها لوجه التي لم أو ةالغير مستعمل الأملاك العقارية -
 .ةالرسمي ةالمرسوم في الجريد

سع ملك للمؤسسات أو  ةللفصل من مجمعات عقاري القابلة أو المستقلة الأملاك العقارية -
 .لنشاطاتها ةلازماوغير  للدولةملك  أو العمومية

لا تدخل في  أصبحتوني بحكم قواعد التعمير التي انطابعها الق غيرالتي ت الأملاك العقارية -
 .العمومية للمؤسسةالنشاط الرئيسي  إطار

 .العمومية ةمن المؤسس ةفي السوق بمبادر  المفروضة الأملاك العقارية -

عند تاريخ هذا المرسوم في  ةوالمتوفر  صناعيةداخل المناطق ال ةالمتواجد الأملاك العقارية
 .الأملاك الخاصةوالتي اعيد ادماجها ضمن  ةالرسمي ةالجريد

 الأملاك الفائضةجرد وتحصيل  إجراءات -2

استرجاع هذه  على اجراءاتالسلف الذكر  09/153من المرسوم التنفيذي  12 ةت المادنص
 1:كما يلي الأراضي

المختص اقليميا  ةملاك الدولأ ومدير ةمحضر تسليم يتم اعداده من الممثل المؤهل للمؤسس* 
تفاع من طرف المؤسسات نعلى سبيل الا ةحاز المو  ةللدول ةالتابع ةالعقاري للأملاك ةبالنسب

 .صناعيةال ةطقللمن ةبالترقي ةدهعتالم ةالمهني أو ةيالإقتصاد العمومية

التي تعود  ةالعقاري للأملاك ةومحضر التسليم بالنسب ةالدول ةلفائد ةتحويل الملكيعقد اعداد * 
 .صناعيةال ةللمنطق بالترقية ةدتعهالم ةهيئال أو ةيالإقتصاد العموميةللمؤسسات  ةملكيتها الكامل

                                                           
على  الإمتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح   2009ماي  02المؤرخ في  09/153من المرسوم التنفيذي  15انظر المادة  1

وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية  المستقلةالاصول المتبقيه  للمؤسسات العمومية 
  .06/05/2009الصادرة بتاريخ  27عوتسييرها، الجريدة الرسمية الجزائرية، 
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 الأملاك الخاصةفي سجل  ةالمسترجع ةالعقاريالأملاك بتسجيل  ةالدول أملاكتقوم مصالح * 
 .ةالغير مخصص ةللدول

في  ةالفائض الأراضيو  ةالمتبقي الأراضييمكن استغلال  أنه  إلى ةكما تجدر الاشار 
 ةبترقيد بقرار من الوزير المكلف و المحد أو اد العلني المفتوحز عقد امتياز عن طريق الم إطار

 1.والضبط العقاري  ةللوساط ةالوطني ةات بناء على اقتراح من وكالالإستثمار 

مشاريع  لإنجاز الأراضي الموجهةمن أخرى  انواعضاف المشرع الجزائري أكما  
حيث  2023ديسمبر  28المؤرخ في  23/486إستثمارية وذلك من خلال المرسوم التنفيذي 

مشاريع إستثمارية نذكرها  لإنجاز الأراضي المخصصةمن  ةعلى مجموع الثانيةنص في مادته 
 فيما يلي:

  داخل مناطق التوسع  والموجودة المتوفرة للدولة الخاصة للأملاك الأراضي التابعة
 .السياحيةوالمواقع 

   الجديدةمحيط المدن. 
   الصناعيةالمناطق. 
  .مناطق النشاط 
  التكنولوجيةالحظائر. 
   ةالمهيأ الأراضي الأخرى. 
  للمؤسسات. التابعة الأموال المتبقية 
  العموميةللمؤسسات  التابعة الأموال الفائضة.   

                                                           
على  الإمتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح   2009ماي  02المؤرخ في  09/153من المرسوم التنفيذي  15انظر المادة  1

وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية  المستقلةللمؤسسات العمومية   الاصول المتبقيه
 .06/05/2009الصادرة بتاريخ  27عوتسييرها، الجريدة الرسمية الجزائرية، 
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 للاستغلال العقار الصناعي المنظمةي الهيئات انالمطلب الث
خصائص  إلىالصناعي ومراحل تطوره وكذا  تعريف العقار الأول إلىتطرقنا في المطلب 

 الداعمة له  الهيئات إلى المطلبوسنتطرق في هذا ، العقار الصناعي ةالعقار الصناعي وحافظ
 .وتقسيمها ومهامها

              صناعي وهماالعقار الستغلال لا ةمعا الدهذا الموضوع بين نوعين من الهيئات  في ونميز
 .ةالداعم ةالمركزي أو ةالهيئات الوطني-

  الهيئات المحلية الداعمة.-

 لاستغلال عقار الصناعي المنظمة الوطنيةالهيئات  :لوالأ الفرع 
 : وتتمثل فيما يلي

 .المجلس الوطني للاستثمار -

 .الإستثمار ةللترقي ةالجزائري ةالوكال -

 .والضبط العقاري  ةللوساط ةالوطني ةالوكال -

 :المجلس الوطني للاستثمارأولا: 

وقد  1الإستثمارالمتعلق بتطوير  2001ت أو  20المؤرخ في  01/03 الأمرشئ بموجب نأ
طني للاستثمار يدعى في مجلس و  أينش ):من نفس المرسوم على ما يلي 18 ةت المادنص

 06/08 الأمربموجب  ةالماد هذهوقد عدلت  (ةرئيس الحكوميرأسه  "لمجلس"اصلب النص 
تنص بعد  أصبحتوالتي  18 ةالماد لوعد 01/03 الأمرمن  20و 19المادتين  ألغىالذي 

ات مجلس وطني للاستثمارات الإستثمار  ةوزير المكلف بترقيالينشا لدى  )تعديلها على ما يلي
 2(ة.رئيس الحكوم ةورئاس ةويوضع تحت سلط

                                                           
 .2001سنة 47ع 22/08/2001المؤرخة في ج ر 01/03الأمر  1
، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد صناعي مجلة الاجتهاد القضائيالإطار العقار . صفاء خيراء، علي سنوسي، 2

 .422، ص2022مارس  29ع 14
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 :مجلس الوطني للاستثمارالتنظيم وتسيير  -1

المؤرخ  06/355التنفيذي من المرسوم  ةالرابع ةنصت عليهم الماد أعضاءيتكون المجلس من 
  1:كالاتيوهم  2006اكتوبر  9في 

 .ةالوزير المكلف بالجماعات المحلي -

 .ةالوزير المكلف بالمالي -

 .اتالإستثمار  ةالوزير المكلف بالترقي -

 ةالوزير المكلف بالصناع -

 .ةوالمتوسط ةالوزير المكلف بالمؤسسات الصغير  -

 .ةوالبيئ الإقليم  ةالوزير المكلف بتهيئ -

 .ةالوزير المكلف بالتجار  -

 .والمناجم ةالوزير المكلف بالطاق -

 .ةوالوزير المكلف بالسياح -

وكذا المدير  ةرئيس مجلس الادار  ينص أنه على  ةفي فقرتها الثالث ةالماد نصت نفسا كم
ملاحظين في اجتماعات المجلس ويقدم المدير العام  الإستثمار الوطنية لتطوير ةالعام للوكال

ت أو  20المؤرخ في  01/03رقم  الأمرمن  12 ةمشاريع واتفاقيات للمجلس وفقا للماد ةللوكال
 .المذكور سابقا 2001

 أو بكل شخص نظرا لكفاءته ةيستعين المجلس عند الحاج انيمكن  أنه على أيضا  كما نصت
 1.الإستثمار انخبرته في ميد

                                                           
 يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيليه وسيره  2006اكتوبر  9المؤرخ في  06/355المرسوم التنفيذي  1

 .11/10/2006الصادره بتاريخ  64ع ج ر،
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بناء على طلب  ةويمكن استدعائه عند الحاج الأقلعلى  أشهر ةكل ثلاث ةيجتمع المجلس مر   
 05 ةوذلك طبقا للماد وآراءالمجلس بقرارات وتوصيات  أعمالوتتوج  أعضائه أحد أوه من رئيس

 .من المرسوم السالف ذكر 06و

 :مهام مجلس الوطني للاستثمار -2

 :تتمثل مهام المجلس الوطني للاستثمار فيما يلي

 .لياتهأو و  الإستثمارفي تطوير  استراتيجيةيقترح  -

في مجال التطوير  الأهدافويوافق عليه ويحدد  الإستثمار ةيدرس البرنامج الوطني لترقي -
 .رالإستثما

 .ةللاستثمار مع التطورات الملحوظ ةالتدابير التحفيزي ةيقترح ملائم -

 .للاقتصاد الوطني ويوافق عليه ةبالنسب ةيدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي اهمي -

تستفيد من  انفيما يخص المناطق التي يمكن  الإقليم  ةتهيئ أهدافالفصل على ضوء - 
 .نظام الاستثنائيال

 وترقيته. الإستثمارالنفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم  ةيضبط قائم -

 .وتشجيعه الإستثمار إجراء دعملتنفيذ  الضروريةتدابير الكل  الحكومةعلى يقترح  -

والتشجيع على  الإستثمارلتمويل  ملائمة ةماليدوات أوتطوير مؤسسات و  شاءانيحث على  -
 .ذلك

 :الإستثمار لترقية الجزائرية الوكالةيا: انث

ذات الطابع  ةللدول ةمن ضمن المرافق العام الإستثمار ةلترقي الجزائرية الوكالةتعتبر 
سالف الذكر  الإستثمارالمتعلق ب 03-01 الأمرمن  21 ةحيث نصت الماد ,وطنيال

                                                                                                                                                                                             
يتعلق بصلاحيات المجلس  2006اكتوبر  9المؤرخ في  06/355من المرسوم التنفيذي  04ن المادة انظر الفقرة الثالثة م 1

 .11/10/2006الصادرة بتاريخ  64ع ج رالوطني للاستثمار وتشكيليه وسيره 
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تدعى في صلب النص  الإستثمارلتطوير  ةوطني ةوكال ةرئيس الحكوم تنشئ لدى:)على
 1(.ةالوكال

تتمتع  ةعمومي ةمؤسس أعلاه 06 ةفي الماد ةالمذكور  ةالوكال:على  21 ةالماد تكما نص
 2.المالي الإستقلال و  ةالمعنوي ةبالشخصي

والتمتع  ةمعنويال ةالشخصي ةغبص ةلهذه الوكال المشرع أعطى نأ ةويظهر من خلال هذه الماد
 .المالي الإستقلال ب

 22/18الجديد رقم  الإستثمارون انمن خلال ق ةهذه الوكال ةتسمي إعادةتم  أنه  التذكيرويجدر 
تدعى  :ةمن الفصل الثالث ما نص 18 ةحيث نص في ماد 2022يوليو  24المؤرخ في 

المفعول ضمن  ةالتي بقيت ساري 06 ةبموجب الماد ةالمنشأ الإستثمارلتطوير  ةالوطني ةالوكال
فصاعدا  نمن الآ الإستثماروالمتعلق بتطوير  2001ت أو  20المؤرخ في  01/03 الأمر
 3.ةوتدعى في صلب هذا النص الوكال الإستثمار ةلترقي ةالجزائري ةالوكال

 :الإستثمارمهام الوكالة الجزائرية لترقية  -1

وتعرضت لحملة من  ستثماريةالإالمشاريع  أمامين السابقة عائقا حقيقيا انشكلت القو 
إصدار  إلىبالمشرع الجزائري أدى  البيروقراطية مما الإدارية تقادات وذلك بسبب العراقيل نالا
والمحلية الوطنية ووسع فيه من صلاحيات الوكالات  الإستثمارالمتعلق ب 22/18ون انالق

 . الإستثمارالمتعلقة ب

المتعلق بتحديد تنظيم  2022ديسمبر  8المؤرخ في  22/298كما حدد المرسوم التنفيذي     
 :وسيرها مهام هذه الوكالة وحددها فيما يلي الإستثمارالوكالة الجزائرية لترقية 

                                                           
 .424صفاء خيراء، مرجع سابق، ص 1
،الصادر بتاريخ  47ع ،ج ر ،الإستثمارالمتعلق بتطوير  20/08/2001المؤرخ في  01/03 الأمرمن  21انظر المادة  2

22/08/2001. 
في  ةالصادر  31ع ،ج رالمتعلق بالإستثمار ، 24/07/2022المؤرخ في  22/18من القانون  18راجع المادة  3

28/07/2022 
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 :في مجال الإعلام-أ

ين في جميع المجالات الضرورية ستقبال والإعلام لصالح المستثمر خدمة الإ انضم -
 .ستثمارللإ

على التشريعات والتنظيمات المتعلقة  الأحسنجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف  -
 .الإستثمارب

ظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير نأوضع  -
 .مشاريعهم

 .المحليمستوى الات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على انوضع بنوك بي -

لمعنية عن توفر العقار الموجه ات بالتنسيق مع الإدارات والهيئات اانوضع قاعدة بي -
 .ستثمارللإ

 :في مجال التسهيل-ب
 .وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها -

 .ا تحسينههنواقتراح التدابير التي من ش الإستثماريم مناخ يتق -

العقاري  ضر عفي الجزائر وال الإستثمارتقديم جميع المعلومات اللازمة لاسيما حول فرص  -
 .الإستثماروالحوافز والمزايا المتعلقة ب

المؤرخ  24/111التنفيذي  المرسومبعض المهام وذلك من خلال ع ضاف المشر أكما 
، وقد ذكرها  22/298مرسوم التنفيذي اللمواد في اوالذي عدل بعض  2024مارس  13في 
 1تي:مكرر وهي كالآ الرابعة المادةفي 

مشاريع  لإنجاز الموجهة للدولة الخاصة للأملاكالتابع  يالإقتصادمنح العقار   -
 لى التنازل.إبالتراضي القابل للتحويل  الإمتياز ةبصف إستثمارية

                                                           

 08/09/2022المؤرخ في  22/298يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 13/03/2024المؤرخ في  24/111وم التنفيذي المرس 
  1الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسييرها.
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بالتشريع والتنظيم  طبقا الإمتيازعلى طلب صاحب  لى تنازل بناءإ الإمتيازتحويل   -
 المعمول بهما.

 الإمتيازمنح  أجلمن  للدولة الخاصة للأملاكالتابع  يالإقتصادالعقار  ةتسيير وترقي  -
 عليه.

 المختصة العموميةهيئتها من طرف الوكالات تبغرض  العقارية الوفرةفي توجيه  تالب  -
  .المعنيةفي مجال العقار الصناعي والسياحي والحضاري بالتشاور مع القطاعات 

 ةخصوصي مراعاةمع  يالإقتصادالعقار للحصول على  القابلةات الإستثمار تحديد   -
 إطارالتي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في  أو المطورةالنشاطات 

 1 بالتشاور مع الولاة. المسطرةهداف الأ
لتشكيل العرض العقاري الموجه  القابل يالإقتصادالعقار  ةمسك وتحسين بطاقي  -

 ستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري.للإ
 المنصةتحت تصرف المستثمرين عن طريق  العقارية الوفرةوضع كل المعلومات عن   -

 للمستثمر. الرقمية
ات في مجال جالتعمير بغرض التعبير عن الاحتياأدوات عداد إ في  المساهمة  -

 .الإستثمار
ستثماري لحساب إمشروع  انحتضيكون قابلا لإ ةخاص ةملكي ذيكتساب كل عقار إ -

 .الدولة
 القابلة الخاصة الملكيةذات  العقاريةملاك على كل الأ الدولةباسم  عةالشفحق  ةممارس -

 مشروع استثماري. انحتضلإ
 :الإستثمار ةلترقي ةالجزائري ةتنظيم وسير الوكال -2

 ةدار إ ةكيفي إلىبالتطرق  قام المشرع الجزائري  ةالوكال لهذهكبر الأ ةالفعالي أجلمن       
 المرسوم سالف من 17 إلى 05والتنظيم الهيكلي لها وهذا في نص المواد من ةوسير هذه الوكال
 :الذكر نذكر منها

                                                           
 08/09/2022المؤرخ في  22/298يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 13/03/2024المؤرخ في  24/111وم التنفيذي المرس 1

 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسييرها.
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 .ويسيرها مدير عام ةدار إمجلس  ةيدير الوكال :نصت على ما يلي ةمساخال ةالماد -

 الذي يقترحه ةوشبابيكها الوحيد ةلوكاللتنظيم الداخلي اليحدد  :من المرسومالسادسة  ةالماد -
الوزير  ةالوصي ةبموجب قرار مشترك بين السلط ةدار ر العام ويصادق عليه مجلس الإالمدي

 .العمومية ةبالوطني ةالمكلف ةوالسلط ةالمكلف بالمالي

 الإدارة:مجلس  -أ

 :ويتشكل من أعلاهمن المرسوم المذكور  السابعة ةنصت عليه الماد

 .الأول رئيساممثل الوزير  -

 .ةممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجي -

 .ةممثل وزير المكلف بالجماعات المحلي -

 .ةممثل الوزير المكلف بالمالي -

 .الإستثمارممثل الوزير المكلف ب -

 .ةمثل الوزير المكلف بالتجار م -

المؤرخ  24/111بموجب المرسوم التنفيذي  أعلاه المذكورة السابعة المادةوقد عدلت  
منه حيث نصت على ما  الثالثة المادةالمذكور سابقا وذلك من خلال  2024مارس  13في 
 1 يلي:

 من: الإدارةيتشكل مجلس  
  ول، رئيسا.ممثل الوزير الأ 
   عضوا.، الخارجيةممثل الوزير المكلف بالشؤون 
  عضوا.المحليةممثل الوزير المكلف بالجماعات ، 

                                                           
المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقيه الإستثمار  08/09/2022المؤرخ في  22/298 التنفيذيالمرسوم من  08انظر المادة  1

 .18/09/2022الصادرة بتاريخ  60ع ج ر،  وسيرها،
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   عضوا.بالماليةممثل الوزير المكلف ، 
   بالتجارةممثل الوزير المكلف. 

بناء على  ةعلى الوكال ةالوصي ةبموجب قرار من السلط الإدارةمجلس  أعضاءيتم تعيين 
 أعضاءيكون  انللتجديد ويجب  ةسنوات قابل 03 ةلمد إليهااقتراح من السلطات التي ينتمون 

 عضاءالأ ةقل وتنتهي عهدعلى الأ ةالمركزي ةمدير في الادار  ةرتب إلىهذا المجلس ينتمون 
يتم استخلافه  عضاءالأ أحدقطاع انوفي حال  ةتهاء هذه الوظيفبأنالمعنيين بسبب وظيفتهم 

 1.حسب الاشكال نفسها

 انبناء على استدعاء من رئيسه ويمكن  ةمرتين في السن ةعادي ةفي دور  ةدار يجتمع مجلس الإ
 2..باقتراح من ثلثي اعضائه أو بناء على استدعاء من رئيسه ةيجتمع في دورات غير عادي

 :ةالمدير العام للوكال -ب

 22/298له في المرسوم  ةوفقا للصلاحيات الممنوح ةيعتبر المسؤول عن سير الوكال
ذات الطابع  العموميةفي مجال التسيير الاداري والمالي للمؤسسات  ةالقواعد العام إطاروفي 

 3.الاداري 

وخبراء  بمستشارين ةالوكال ةدار إ ةبعد استشار  ةيستعين عند الحاج نأ ةيمكن للمدير العام للوكال
 4.وفقا للتنظيم المعمول به

مدير دراسات ومديريين ونواب  إلى بالإضافةمين عام أ ةيساعد المدير العام في تسيير الوكال
 .مديريين ورؤساء دراسات

                                                           
المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقيه الإستثمار  08/09/2022المؤرخ في  22/298 المرسوم التنفيذيمن  08انظر المادة  1

 .18/09/2022الصادرة بتاريخ  60ع ر،ج   وسيرها،
المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقيه الإستثمار  18/09/2022المؤرخ في  22/298المرسوم التنفيذي من  12أنظر المادة  2

 .18/09/2022الصادرة بتاريخ  60ج ر, ع وسيرها،
المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقيه الإستثمار  08/09/2022المؤرخ في  22/298من من المرسوم التنفيذي  13المادة  3

 .18/09/2022الصادرة بتاريخ  60ع ج ر،  وسيرها،
المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقيه الإستثمار  08/09/2022المؤرخ في  22/298المرسوم التنفيذي من  16راجع المادة  4

 .18/09/2022الصادرة بتاريخ  60ع ،رج  وسيرها،
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 :الإستثمار ةلترقي الجزائرية الوكالة ةهيكل -3

هياكل يطلق عليها اسم الشبابيك وهي  ةمن عد الإستثمار ةلترقي الجزائرية الوكالةتتشكل 
 :تيكالآ

 :اللامركزية الوحيدةالشبابيك  -أ

تعتبر هذه الشبابيك المحاور الوحيدة للمستثمر على المستوى المحلي، وترتكز مهامها على 
ويكلف ممثلو الإدارات  ،الإستثماربالمتعلقة الإجراءات مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام 

والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال ذات الصلة بمهامهم حسب 
 الرابعة المادةعدلت بموجب  الذكر، والتيالسالف  22/298من المرسوم التنفيذي  26ة الماد

 .أعلاهالمذكور  24/111من المرسوم التنفيذي 

 الأجنبية:ات الإستثمار الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و  -ب

الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى  ي:كالآت 22/18ون انمن الق 19 المادةوقد عرفته 
الاختصاص الوطني ويكلف بالقيام بكل  ذو الوحيد المحورهو  الأجنبيةات الإستثمار و 

 ة.الاجنبي اتالإستثمار و الكبرى  ستثماريةالإالمشاريع  ةلتجسيد ومرافق اللازمة الإجراءات 

بتجسيد  المرتبطة الإجراءات بتنفيذ ة مباشر  المكلفة والإداراتيضم هذا الشباك ممثلي الهيئات 
 ةلها علاق ةبمنح المقررات والتراخيص وكل وثيق ةتلك المكلف ةخاص ستثماريةالإالمشاريع 
 1.ي الإستثمار بالمشروع 

 :وتتمثل هذه هي الهيئات فيما يلي

 .الضرائب ةدار إ -

 .الجمارك ةدار إ -

                                                           
مقال بمجله طبنة للدراسات  ,22/18قانون الاستثمار الجديد إطارالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار في  ،امينة كوسام 1

 .103ص 2022, السنة 02ع ,05م العلمية الأكاديمية, 
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 .المركز الوطني للسجل التجاري  -

 .مصالح التعمير -

 .بالعقار الموجه للاستثمار ةالهيئات المكلف -

 .ةالمصالح البيئي -

 .بالعمل والتشغيل ةالهيئات المكلف -

 .الأجراءوغير  الأجراءالاجتماعي للعمال  انصناديق الضم -

 .ملاك الدولةإدارة أ-

 للمستثمر: الرقمية المنصة -ج
 تعريفها: 1-ج
أنه على   22/298من المرسوم التنفيذي  27 المادةفها المشرع الجزائري في وقد عر   

 استغلالها. ةومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فتر ات ومرافقتها الإستثمار لتوجيه  الإلكترونيةداة الأ
 هدافها:أ -2ج       

 1 تي:وهي كالآ 22/298المرسوم التنفيذي من  28 المادةوقد حددتها  
 .اوتبسيطها وتسهيلهات الإستثمار الشركات و  شاءنإ ةالتكفل بعملي  -
 .ةيالإقتصاد والإدارةتحسين التواصل بين المستثمرين   -
ملفات  ةن القيام بها وكيفيات فحص ومعالجالتي يتعي الإجراءات شفافية انضم  -

 المستثمرين.
 .المعنية الإدارةملفات المستثمرين ودراستها من قبل  ةسراع في معالجالإ  -
 تقديم ملفاتهم عن بعد. ةالسماح للمستثمرين بمتابع  -

                                                           
ج ر، المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقيه الإستثمار وسيرها ، 08/09/2022المؤرخ في  22/298المرسوم التنفيذي  1
 .18/09/2022الصادرة بتاريخ  60ع
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 .المقدمة الخدمة ةوجود انعو الأ ةمن حيث المواعيد ومردودي العامة الخدمةتحسين   -
 للمستثمرين. بالنسبة أسهلوذات ولوج ة تاحإ أكثروجعلها  العامةداء المرافق أتحسين   -
 .الإستثمارفعل ب المعنية الإدارةتنظيم التعاون الفعال بين مصالح   -
 1.المعنيةدارات والهيئات الإ انعو أ شر والفوري بين بالتبادل المباالسماح   -
التابع  يالإقتصادلطلبه الحصول على العقار  الحصري  بالتسجيلالسماح للمستثمر   -

 2.إستثماريةمشاريع  لإنجازالموجه  للدولة الخاصة للأملاك
 :للوكالةالداخلي  التنظيم-4

من القرار  يةانالث المادةمصالح بينتها  ةمن عد الإستثمار ةلترقي الجزائرية الوكالةتتكون  
والذي يتكون  للوكالةالمحدد للتنظيم الداخلي  2024مارس  14الوزاري المشترك المؤرخ في 

 مما يلي:
 مدير الدراسات.  -
 .والمالية الإدارة ةمديري  -
 جنبية.الأ اتالإستثمار الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و   -
 .اللامركزية يدةالوحالشبابيك   -
 مكتب التنظيم العام.  -
وهي  أعلاهمن القرار الوزاري المذكور  الثامنة المادةوقد حددتها  الدراسات: مديرو -أ

 كالاتي:
 ةوست 02انمدير ه عدتصال والتعاون ويساوالإ الإستثمار ةمدير الدراسات المكلف بترقي  -

 رؤساء دراسات.

                                                           
ج ر، المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقيه الإستثمار وسيرها ، 08/09/2022المؤرخ في  22/298المرسوم التنفيذي  1
 .18/09/2022الصادرة بتاريخ  60ع
 08/09/2022المؤرخ في  22/298المرسوم التنفيذي يعدل ويتمم  13/03/2024المؤرخ في  24/111المرسوم التنفيذي  2

 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسييرها.
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 02 انمدير  هعدويسا الإجراءات والتسهيلات وتبسيط  بالمرافقةمدير الدراسات المكلف   -
 رؤساء دراسات. ةوست

 انمدير  هعدللمستثمر ويسا الرقمية الأرضيةوتسيير  قمنةر بالمدير الدراسات المكلف   -
 رؤساء دراسات. ةوست 02

والدراسات  الإحصائيةعداد التقارير إ ات و الإستثمار  ةمدير الدراسات المكلف بمتابع  -
 دراسات. رؤساء وأربعة انمدير ه عدويسا الاستشرافية

 وأربعة 02 انمدير  هعدويسا الوحيدةالشبابيك  ةالدراسات المكلف بالتدقيق ومتابعمدير   -
 رؤساء دراسات.

رؤساء  وأربعة انمدير  هعدلمنازعات، ويساوا ونيةانالقالدراسات المكلف بالشؤون  ديرم  -
 دراسات.

 رؤساء دراسات. ةوست ثلاثة مدراءه عدمدير الدراسات المكلف بالتفتيش ويسا  -
 كل من: عدةويسا يالإقتصادمدير الدراسات المكلف بتسيير العقار   -
   ثلاث رؤساء دراسات.ه عدالعقار ويسا ةوترقي والاستراتيجيةالمدير المكلف بالتخطيط 
  1 رؤساء دراسات. ثلاثةه عدالعقار ويسا ةالمدير المكلف بحافظ 
  ثلاث رؤساء  هعدوالتنازل ويسا الإمتيازعمليات  ةومتابعف بتسيير المدير المكل

 دراسات.
 وهي: ةمديريات فرعي 04وتتكون من  :والمالية الإدارة مديرية-ب
 .البشريةللموارد  الفرعية المديرية  -
 .والمحاسبة يةانللميز  الفرعية المديرية  -
 .والأرشيفللتوثيق  الفرعية المديرية  -
 .العامةالفرعية للوسائل  المديرية  -

                                                           

 المحدد للتنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. 2024مارس  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1 
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 والمالية الإدارةعلى ذلك يلحق بمدير  زيادة، اثنين  في مكتبين ةفرعي ةوتنظم كل مديري 
 من الداخلي.مكتب الأ

: يتكون من ثلاث رؤساء دراسات الأجنبيةات الإستثمار الوحيد للمشاريع الكبرى و  الشباك-ج
 الشباك. ديرن مو رؤساء مكاتب يساعد 06و
 .1رؤساء مكاتب يساعدون مدير الشباك أربعتكون من تو  :اللامركزية الوحيدة الشبابيك-د

 والضبط العقاري  ةللوساط ةالوطني ةالوكالثالثا: 

 ةفي شكل مؤسس شأتنأ ةحكومي ةوالضبط العقاري هيئ ةللوساط ةالوطني ةتعتبر الوكال
وضعت تحت  ةالمالي ةيالإستقلالو  ةالمعنوي ةبالشخصي تمتععموميه ذات طابع صناعي ت

  2.الإستثمار ةترقيو  ةبالصناع ةالمكلف ةالوزار  ةوصاي

 :والضبط العقاري  ةللوساط ةالوطني ةمهام الوكال -1

وتتلخص فيما  07/119من المرسوم التنفيذي  10 إلى 03من واد في الم ةحددت مهام الوكال
 :يلي

تتولى الوكالة مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري على كل مكونات حافظة - 
 من هذا المرسوم. 06و 05العمومي المذكورين في المادة  يالإقتصادالعقار 

ترقية  إطارتها العقارية وترقيتها بهدف تثمينها في تتولى الوكالة مهمة تسيير حافظ -
 .الإستثمار

 تتولى مهمة وساطة عقارية. نأيمكن للوكالة  -

هذا الغرض لم العمومي وتقد يالإقتصادتتولى الوكالة مهم الملاحظة فيما يخص العقار  -
ي وتوجيهات السوق المعلومات للهيئة المقررة المختصة محليا حول العرض والطلب العقار 

 .العقارية وآفاقها
                                                           

 المحدد للتنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. 2024مارس  14رار الوزاري المشترك المؤرخ في الق 1 
 .425، صسابقصفاء خيراء، علي سنوسي، مرجع  2 
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 يالإقتصادوفرة العقارية ذات الطابع وم الوكالة بنشر المعلومات حول الأصول العقارية والتق -
 الغرض بنك معطيات. وتضع لهذا

 أشهر. 6الذي تقوم بتحيينه كل  يالإقتصادتعد الوكالة جدول أسعار العقار  -

طبقا للتشريع  وتجزئتهاإكتساب الاملاك العقارية بغرض التنازل عنها مجددا بعد تهيئتها  -
 المعمول به.

 تحفز تطورها. نأا أنه عمال التي من شالأ الوكالة مؤهلة للقيام بكل -

 تنظيم وسير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري: -2

 يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.

 مجلس الإدارة: -أ

 على تشكيلة مجلس الإدارة الذي يتكون مما 07/119من المرسوم التنفيذي  12نصت المادة 
  1يلي:

 بالجماعات المحلية المكلف رممثل الوزي -

 .ملاك الدولة(أ/ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية )خزينة -

 .انممثل عن الوزير المكلف بالعمر  -

 .ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة  -

 .ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة -

 .ممثل عن الوزير المكلف بالنقل -

 .ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة  -

 .ية والبيئيةانممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمر  -
                                                           

 .25/04/2007الصادرة بتاريخ  27ع ج ر، ،07/119المرسوم التنفيذي من  11المادة  1
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 ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

 .الإقليم ممثل الوكالة الوطنية لتهيئة  -

 .الإستثمارممثل الوكالة الوطنية لتطوير  -

 ممثله.أو  اتالإستثمار رأس المجلس الوزير المكلف بترقية تي     

 1ستشاري.ه صوت إللوكالة إجتماعات المجلس ويكون ل المدير العاميحضر      

 يساعد المجلس. نأيستعين المجلس بأي شخص مختص يمكن  نأويمكن  -

 .ة المجلسانمصالح الوكالة أم تتولى -

على اقتراح من ات وبناء الإستثمار المجلس بقرار من الوزير المكلف بترقية  أعضاءيعين  -
 ديد.سنوات قابلة للتم 3لها لمدة ابعين السلطات الت

 انمرات في السنة ويمكن  ثلاثعلى استدعاء رئيسه  يجتمع المجلس في دورة عادية بناء -

 2أعضائه.  2/3بإقتراح من ثلثي أو يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه

 المدير العام للوكالة: -ب 
للتنظيم المعمول به وتنهى مهامه وفقا  يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي وفقا

 .للاشكال نفسها

 مهام المدير العام للوكالة:1-ب     
من المرسوم التنفيذي السالف الذكر على تحديد مهام المدير العام للوكالة  22نصت المادة 

 يلي: وحددتها فيما
                                                           

الوطني للوساط والضبط  ةنشاء الوكالإيتضمن  23/04/2007المؤرخ في  07/119التنفيذي من المرسوم  12راجع المادة  1
 ..25/04/2007الصادر بتاريخ  27ع ،ج رساسي، العقاري ويحدد قانون الأ

الوطني للوساط والضبط  ةنشاء الوكالإيتضمن  23/04/2007المؤرخ في  07/119من المرسوم التنفيذي  16المادة  2
 ..25/04/2007الصادر بتاريخ  27ع ،ج رساسي، العقاري ويحدد قانون الأ
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 يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على المجلس. -

 .يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة  -

  .ات التقديريةانبياليقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد  -

 التشريع. إطاريبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات في  -

 التنظيم المعمول به. إطاريبرم كل قرض في  -

 في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي.يمثل الوكالة  -

 يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما. -

يعد في نهاية السنة تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى السلطة العمومية بعد مداولة  -
 المجلس.

 للعقار الصناعي: الوطنية الوكالةرابعا: 
 :تعريفها-1

وذلك تطبيقا  2023ديسمبر  28المؤرخ في  23/488شئت بموجب المرسوم التنفيذي نأ
 الخاصة للأملاكالتابع  يالإقتصادالمتعلق بمنح العقار  23/17ون رقم انمن الق 07 للمادة
 الإستقلال و  المعنوية بالشخصيةذات طابع صناعي وتجاري تتمتع  ةعمومي ةوهي مؤسس للدولة

 1المالي.
الجزائر،  بولايةويقع مقرها  بالصناعةالوزير المكلف  وصايةتحت  الوكالةتوضع  

في علاقتها مع  ةوتعد تاجر  الدولةفي علاقتها مع  الإدارةعلى  المطبقةللقواعد  الوكالةع ضوتخ
 .2وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الدولةمن طرف  للرقابة الوكالةالغير، كما تخضع 

                                                           
ج  ،يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها 28/12/2023المؤرخ في  23/488المرسوم التنفيذي  1

 .2023 /30/12الصادر بتاريخ  85ع  ر،
يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للعقار  28/12/2023المؤرخ في  23/488، المرسوم التنفيذي 04، 03، 02المادة  2

 .2023 /30/12الصادر بتاريخ  85،ج ر، عالصناعي وتنظيمها وسيرها 
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 :الوكالةوسير  تنظيم-2
 يديرها مدير عام. إدارةمن مجلس  الوكالةتتكون   -
 ويتشكل من: بالصناعةالمجلس ممثل الوزير المكلف  يرأس -
   يةانالعمر  والتهيئة المحليةوالجماعات  بالداخليةممثل الوزير المكلف. 
  ( عن الوزير المكلف 02ممثلين )بالمالية. 
   بالطاقةممثل الوزير المكلف. 
   واللاسلكية السلكيةتصالات المكلف بالإممثل الوزير. 
   بالصناعةممثل الوزير المكلف. 
   بالسياحةممثل الوزير المكلف. 
   بالبيئةممثل الوزير المكلف. 
    المصغرةممثل الوزير المكلف بالمؤسسات. 
   الإستثمار ةلترقي الجزائرية الوكالةممثل. 

 المجلس. ةانمأ للوكالةيتولى المدير العام  -
بناء على اقتراح  بالصناعةبموجب قرار من الوزير المكلف  الإدارةمجلس  أعضاءيعين  -

 1.ةواحد ةللتجديد مر  ةسنوات قابل 03 ةمن الوزراء والسلطات التي يتبعونها لعهد
 :الإدارةمجلس  مهام أ-2    
 فيما يلي: ونلخصها المجلسعلى مهام  23/488من المرسوم  14 المادةنصت  

   للوكالةمشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي. 
   شركات. شاءنإ 
   المرتبطةوالاستغلال  والتنمية الإستثمارمخططات عمل متعددة السنوات في مجال 

 بموضوعها.
                                                           

ة للعقار يتضمن انشاء الوكالة الوطني 28/12/2023المؤرخ في  23/488وم التنفيذي من المرس 13- 12راجع المواد  1
 .30/12/2023الصادر بتاريخ  85نج ر، عالصناعي وتنظيمها وسيرها 
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  ةيالإقتصاد والتنميةفي المجال التجاري  ستراتيجية الوكالةإ. 
   والاتفاقيات.قود عالصفقات وال بإبرام الخاصة الإجراءات 
 على المدى القصير والمتوسط والطويل. الوكالة ةمخطط تنمي 
   الصلةذات  يةانوالميز  نشطةللأالبرنامج السنوي. 
  .التقرير السنوي للتسيير 
  .1تقارير محافظي الحسابات 
عدم اكتمال  ةعضائه وفي حالأ  2/3لا بحضور ثلثي إلا تصح مداولات المجلس  -

 أعضاءعدد  انح حينئذ مهما كوتص أيام الموالية يةانثمال النصاب يجتمع المجلس بعد
 الحاضرين.

 الوزير الوصي. ةلا بعد مصادقإا ذناف للوكالةلا يكون التنظيم الداخلي  -
 لاستغلال العقار الصناعي: المنظمةي: الهيئات المحلية انالفرع الث

 يلي: فيماوتتمثل خصوصا  -

 الوالي -

 العقاري. والحفظلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستمارات وضبط العقاري  -

 مديرية أملاك الدولة. -

 أولا: الوالي: 

يعتبر الوالي همزة وصل بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية المتمثلة في الولاية فهو بذلك 
عي فهو يترأس لجنة المساعدة على يلعب دورا كبيرا في مجال تسيير حافظة العقار الصنا

بالمزاد التنازل  أو الإمتيازونا بالترخيص يمنح انتحديد الموقع وترقية الاستمارات وهو مخول ق

                                                           
يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي  2023 /28/12المؤرخ في  23/488من المرسوم التنفيذي  14راجع المادة  1

 .2023ديسمبر  30الصادر بتاريخ  85رقم عوتنظيمها وسيرها الجريدة الرسميه 
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 06/11الأمرمن  05بالتراضي بموجب قرار ممضي من طرفه وهذا طبقا للمادة  أو العلني
 1على العقار الصناعي. الإمتيازالمتعلق بعقود 

 الفائضة. الأموالكما يعتبر الوالي في هذا المجال عضوا في اللجنة الولائية لاسترجاع  -

بالتراضي وعن طريق  الإمتيازمنح حق  أو ويترأس الوالي اللجنة الولائية المتعلقة بالتنازل -
المتبقية والأصول الفائضة التابعة  الأراضيبالتعهدات المختومة عن  أو المزاد العلني المقترح
 .07/122من المرسوم التنفيذي  22ة وهذا طبقا للمادة يالإقتصادللمؤسسات العمومية 

لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستمارات وهذا طبقا للمادة أيضا  ويترأس الوالي -
المتعلق بتنظيم لجنة المساعدة 2010في انج 12المؤرخ في  10/20من المرسوم التنفيذي  03

 11/06.2ات وضبط العقارالإستثمار على تحديد الموقع وترقية 

 CALPIREF ات وضبط العقار:الإستثمار يا: لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية انث

وذلك في  الإستثمارلجنة الترقية ودعم ومتابعة ( CALPIت هذه اللجنة سابقا تسمى )انك
ت عبارة عن فرع محلي تابع للوكالة الوطنية لترقية انالنصوص التشريعية السابقة وك إطار

 موجودة على كل ولاية. (A.P.S.I) الإستثمارودعم ومتابعة 

المساعدة على تحديد الموقع وترقية أما التسمية الحالية للجهاز والتي هي لجنة 
المؤرخ  06/11 الأمرمن خلال  2006ات وضبط العقار فقد تم النص عليها سنة الإستثمار 

 لإنجازالمنظومة التشريعية السابقة للعقار الموجه  إطار، وذلك في 30/08/2006في 
 3.ستثماريةالإالمشاريع 

جنة وذلك في لالفعلي لل شاءنالإالذي تم من خلاله  07/120بعدما جاء المرسوم التنفيذي  -
 من المرسوم والتي جاء فيها:  الأولىنص المادة 

                                                           
 .426خيرة، مرجع سابق، صصفاء   1
 ةتسيير الاصول المتبقي ةكيفي و د شروطيحد 23/04/2007المؤرخ في  07/122وم التنفيذي من المرس 07راجع المادة  2

صول والأ ةالعمومية الإقتصاديالتابعة للمؤسسات  الفائضةالمحلة والاصول ة المستقلة وغير مستقل العموميةالتابعة للمؤسسات 
 .25/04/2007الصادر بتاريخ  27،ج ر، ع الصناعيةمستوى المناطق على  ةالمتوفر 

جتهاد للدراسات القانونية ، مجلة الإستثمار في التشريع الجزائري الاكالبيراف في مجال الدور جهاز عيساوي عبد القادر،  3
 .609، ص2021، 03ع، 10 مالجزائر، تمنغست معة الإقتصادية، جا
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المادة الخامسة منه يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم لجنة  06/11 الأمرلأحكام  تطبيقا"  
ات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها وتدعى في الإستثمار المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

 1صلب النص "اللجنة".

في انج 12المؤرخ في  10/20بموجب المرسوم التنفيذي  07/120وقد ألغي المرسوم 
سباب التي أدت إلى ، ومن بين الألللجنةوالذي يعتبر النص التنظيمي الحالي المنظم  2010

وذلك تماشيا مع المنظومة  08/04 الأمرب 06/11 الأمرهي إلغاء  07/1202إلغاء المرسوم 
 ونية المختصة للعقار الصناعي.انالق

  3ذلك.واحدة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى   اللجنة مرةتجتمع  -

 يوما. 30أقصاه ثلاثون  أجلتفصل اللجنة في الطلبات في  -

 ة اللجنة تحت سلطة الوالي.انات تسيير أمالإستثمار يتولى المدير المكلف بالصناعة وترقية  -

 مهام لجنة الكلبراف: -1

 4تتلخص مهام لجنة الكليراف في مهمتين رئيسيتين هما:

 .الإستثمارضبط العقار وتحديد موقع مشروع  -

 .الإستثمارالرقابة وترقية  -

 :الإستثمارع مشروع قمو  وتحديدضبط العقار  -أ

لا بد من إعطائه الإهتمام  اني ولذلك كالإستثمار هم مستلزمات المشروع لعقار من أ يعتبر ا     
 07/120من المرسوم  02وهذا ما نصت عليه المادة ، تنظيمهو  كبر من حيث ضبطهالأ

                                                           
 .609، صالسابق المرجععيساوي عبد القادر،  1
المساعدة على تحديد الموقع  وترقيه  لجنةالمتضمن تنظيم  12/01/2010المؤرخ في  10/20المرسوم التنفيذي  2

 .17/01/2010بتاريخ  ةالصادر  04ع ،،ج رالإستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها 
المساعدة على تحديد  لجنةالمتضمن تنظيم  0201 /12/01المؤرخ في  10/20من المرسوم التنفيذي  04راجع المادة  3

 .17/01/2010الصادره بتاريخ  04ع ،ج ر ،الموقع  وترقيه الإستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها
 .609عيساوي عبد القادر، مرجع سابق، ص 4
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بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوي  شاءنإتكلف اللجنة بالمهام التالية : ) :بقولها
اللجنة تباشر  نأعلى  أعلاهكد المشرع في المرسوم المذكور (، وعلى هذا الأساس أالولاية 

المعطيات التي و  بنك المعلومات من طلاقانإ الإستثمارجميع مهامها كهيئة متدخلة في عملية 
ملاك الدولة باعتبارها السلطة لصلة على مستوى الولاية كمديرية أح ذات اتقدمها المصال

التي بحوزتها المعلومات الدقيقة حول الحافظة العقارية الخاصة للدولة, و  المسيرةو  المشرفة
كالوكالة  لإستثمارلومختلف الهيئات المكلفة بالعقار الموجه  الإستثمارومديرية الصناعة وترقية 

 1(.Anirefالضبط العقاري )و  طةالوطنية للوسا

تعتبر من أهم المهام مكلفة  والتي)الموقع بيراف في مجال تحديد لمهمة لجنة الكا تتمثلو     
تحت تصرف  ووضعهاستثمار مات متعلقة بالعقارات الموجهة للإفي توفير معلو  (بها

كافة  نتتضمولاية بوابة إلكترونية على مستوى كل  شاءنإالمستثمرين، وذلك عن طريق 
 .ستثماريةالإالموجه للمشاريع  العرض العقاري المعلومات حول 

بعد تقديم الملف  أنه حيث  للمستثمر،ية انكما تكلف اللجنة في هذا المجال بالمرافقة الميد      
في التحديد  مثل دورها في مساعدة المستثمرينتيطلب رأي اللجنة والذي  له يتمالأولي  والقبول
لموقع الوعاء العقاري الذي سينجز عليه المشروع وذلك بناء على الطلب الذي يقدمه الدقيق 

 2ع.قتصادية للمشرو إالذي يكون مرفوقا بدراسة تقنية و المستثمر، و 

يوما، وفي حالة القبول وبعد تحديد  30 أجلطلبات المودعة في التفصل اللجنة في     
 الإمتيازبناء على هذا الاقتراح يصدر الوالي قرارا يمنح بموجبه حق  الإمتيازالموقع، تقترح منح 

 .لفائدة المستثمر
. قد تم إلغاء 2011تكميلي لسنة المالية الون انمن خلال ق أنه تنبيه على الدر جكما ي

عن طريق المزاد العلني،  الإمتيازالنصوص التي تنص على تدخل لجنة الكلبيراف في منح 
 3.ون انعن طريق المزاد العلني عن طريق نفس الق الإمتيازمنح  لإلغاءوهذا نتيجة 

                                                           
 .613ق، صسابالمرجع العيساوي عبد القادر،  1
 .614المرجع نفسه، ص 2
 .614سابق، صالرجع مالعيساوي عبد القادر،  3
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  :الإستثمارالرقابة وترقية  -ب

وتتجلى مهمة الرقابة من خلال لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الأم، حيث ترفع هذه اللجنة      
 .اللجنة الأم ىتقريرا عن عملية المتابعة كل ستة أشهر إل

، فتتجلى من خلال ما ذكرناه سابقا، الإستثماروأما فيما يخص مهام اللجنة في مجال ترقية     
بتداء من تنظيم العقار والمحافظة إ، الإستثمارفكل المهام المنوطة بهذه اللجنة تهدف الى ترقية 

رضية الأختيار إبعد ذلك  مبعد، ثعليه، إلى مسك طلبات المستثمرين ودراسة ملفاتهم. فيما 
 1.الإستثمارترقية  إطارهذا يدخل في  للمشروع. كلالمناسبة 

توفير الأوعية العقارية بمرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية  إطارى اللجنة في عكما تس     
ومجهزة تستقبل مشاريع  أراضي مهيئة. شاءنإالخاصة. والتي تهدف إلى  أو العقارية العمومية

 .إستثمارية

ون انالمشرع الجزائري قام بتعطيل لجنة الكالبيراف وذلك بموجب ق نأويجدر التنبيه إلى     
للمدير الولائي  وخول مهامها 2015جويلية  23. المؤرخ في 2015المالية التكميلي لسنة 

ون المالية ان، وذلك بموجب قالإستثمارأعاد نشاطها في مجال  أنه . غير الإستثمارالمكلف ب
 .منه 118مادة الوذلك من خلال ، 2020لسنة 

 :مديرية أملاك الدولة-ثالثا

الوطنية، والتي  للأملاكتعتبر مديرية أملاك الدولة من المصالح الخارجية للمديرية. العامة 
تخضع للسلطة السلمية لوزير المالية. وعليه، فقد منح وزير المالية تفويضا للمدير الولائي 
لأملاك الدولة على مستوى الولاية لإدارة أملاك الدولة إقليميا، بما فيها الموجهة للاستثمار، 

زير المكلف الو  نيمك»يلي: على ما  12/427المرسوم التنفيذيمن 183بحيث تنص المادة 
يمنح  ان 30\90ون انمن ق 120من المادة 3و2تطبيق أحكام الفقرتين  إطاربالمالية، في 

                                                           

 .661سابق، صالمرجع العيساوي عبد القادر،  1 
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تفويضا بموجب قرار للمدير الولائي. لأملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية 
 1الخاص للدولة وإعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها.

العقار الصناعي. في إعداد  لاستغلا إطارأملاك الدولة في  مديريةوتتلخص مهام        
ستثمار. بالإضافة إلى ذلك. على العقار الموجه للإ الإمتيازالمتضمنة منح الإدارية العقود 

لدى  الإمتيازإسقاط حق  أجليكلف مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. باتخاذ إجراءات من 
 الأمر من 12الجهات القضائية المختصة عند إخلال المستفيد بالتزاماته. وهذا ما أكدته المادة 

للتشريع الساري  الإمتيازالتي جاء فيها: "يترتب على كل إخلال، من المستفيد من  08/04
إسقاط حق  أجلإجراءات من  ذاتخاالتي يتضمنها دفتر الأعباء. إلى  وللالتزاماتالمفعول، 

 2.دير أملاك الدولة المختص إقليميامن م المختصة بمبادرةلدى الجهات القضائية  الإمتياز

أملاك الدولة. يعتبر مهم جدا. وضروري لاستغلال  هعدالعقد الذي ت نأإلى يجدر التنبيه و 
 3.ينشأ حق عيني عقاري للمستفيد أنه عقار صناعي، وذلك ال

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .616سابق، صالمرجع العيساوي عبد القادر،  1
 .428صفاء خيرة، مرجع سابق، ص 2
، 02جامعة البليدة  ،1، ع3م  مجلة القانون العقاري، ،الهيئات المتدخلة في منح واستغلال العقار الصناعيجبوري أحمد،  3

 .154ص ،10/12/2016، الجزائر
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 خلاصة الفصل:
 ةقامالجغرافي المحدود لإالعقار الصناعي هو ذاك الحيز  نأمن خلال ما تم دراسته نستنتج 

 ةبعد ويتميز ،تجسيد مشاريعهملصحاب المشاريع لأ ئايكون مهي يوالذ ةت صناعيآمنش
و من حيث توزيع أاستغلاله  ةكيفي احيةن أو منخصائص سواء من حيث مراحل تكونه 

ما  ةولى تتمثل في مرحلالأ ،لقد عرف العقار الصناعي في الجزائر مرحلتين بارزتين ،المناطق
ة مما عرقل عملي الإستقلال وسوء تسير  ةحر حيث تميز العقار حينها بضبابيال الإقتصادقبل 

بظهور  ةالحر حيث تميزت هذه المرحل الإقتصادما بعد  ةفتتمثل في مرحل ةيانما الثأ ،ستثمارالإ
مشرع بالأدى  مما يحوي مشاريعهم،د عقار صناعي يجاإوبالتالي وجوب قطاع الخاص ال
 ،العقار الصناعي ةحافظ مصطلح هاعليوالتي أطلق   ةجديدة وعيألى استحداث إجزائري ال

 ةملاك العموميالأ ،ةللدول ةالتابع ةملاك العموميهي الأو صناف أمن ثلاث  والتي تتكون 
 .ةللولاي ةالخاصة و العمومي ملاكوالأ ،للبلدية ةالخاص

العقار الصناعي  ةحافظ تسييرلى إاستحدث المشرع الجزائري هيئات ومؤسسات تهدف وقد     
هيئات  و ةلى هيئات وطنيإوتنقسم هذه الهيئات  ،غير شرعيالستغلال الامن  احمايتهأيضا و 

 .ةمحلي
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 .08/04  الأمرالإمتياز الغير قابل للتحويل الى تنازل في إطار : الثانيالفصل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

بل للتحويل الى تنازل في قا متياز الغير ال 

 08/04 إطار الأمر 
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 تمهيد:

لى ماهية العقار الصناعي وحافظة العقار الصناعي والهيئات الداعمة إول تطرقنا في الفصل الأ
قار الصناعي المتمثلة في صيغة لى صيغة من صيغ استغلال العإله وسنتطرق في هذا الفصل 

، وقد اعتمد 08/04 الأمري اعتمدها المشرع الجزائري من خلال تللتنازل ال قابل متياز الغيرالإ
في المزاد العلني والتراضي، وسنتناول  انلمنح العقار الصناعي والمتمثلت طريقتين الأخيرهذا 

ماهية عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار  انالأول تحت عنو  المبحثكل هذه النقاط من خلال 
المنازعات الواردة على عقد  الآثار واني بعنو انلثا ثم ننتقل للمبحث الصناعي الموجه للإستثمار

 الامتياز وطرق زواله.
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 كآلية لإستغلال العقار الموجه للإستثمار الإمتيازماهية عقد  الأول:المبحث 

وضع نظام بالمشرع الجزائري  قام ،11-06رقم  الأمربعد مرور فترة قصيرة على صدور       
 الصناعي.وني جديد ينظم الحصول على العقار انق

بصيغة غير قابلة  الإمتيازإلى حماية العقار العمومي وتنظيم منح  الأمروقد هدف هذا 
يمتلك ملكية  نأتفاع على الأصل العقاري دون نحق الا الإمتيازحيثُ منح صاحب  للتنازل،

 .الملكية التقليدية

 الإمتيازمفهوم عقد  الأول:المطلب 

الخطوة الأساسية للحصول على  وتعتبر الإمتيازتم تعميم نظام  08/04 الأمربعد إصدار      
ب اعتماد صيغة المزاد انية تحويله إلى تنازل، وذلك إلى جانالعقار الصناعي، مع استثناء إمك

 الأمرالأولى من  المادة، وذلك بموجب الإمتيازالعلني كخطوة أساسية في عملية منح حق 
من  15، و التي تم تعديلها واستبعاد صيغة المزاد العلني وذلك من خلال المادة  08/04.1

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18المؤرخ في  11/11القانون رقم 
2011.2 

"العقد الذي  أنه على  09/152بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الإمتيازعقد  وقد تم تعريف     
لاستفادة من قطعة أرضية تابعة اون الخاص انالمعنوي من الق أو للشخص الطبيعي حقايمنح 

لصاحب الحق في  ويمكن استثماري،لأملاك الدولة لفترة معينة، بهدف استخدامها في مشروع 
 3عامًا، قابلة للتجديد. 33الاستفادة من هذا العقد لمدة تصل إلى  الإمتياز

                                                           
الخاصة  ة للأملاكالإمتياز على الأراضي التابعالمحدد لشروط وكيفيات منح  01/09/2008المؤرخ في  80/04الأمر 1

 .11-06والملغي للأمر  03/09/2008الصادر بتاريخ  49ع ، ج رالموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ة للدول
. الصادرة بتاريخ: 40، ج ر ع2011ن قانون المالية التكميلي لسنة المتضم 18/07/2011المؤرخ في  11/11قانون  2

20/07/2011. 
التابعة الأراضي  على الإمتيازمنح  اتتوكيفيالمحدد لشروط  2009/ 02/05المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي  3

، والذي ألغى أحكام 2009ماي  6الصادر بتاريخ  27ع ،ج رمشاريع استثمارية والموجه لإنجاز  للدولةالخاصة  للأملاك
 .11-06 الأمروالمتضمن تطبيق أحكام  23/04/2007المؤرخ في  121 -07المرسوم التنفيذي رقم 
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لاستغلال  الإمتيازيتضمن اثنين من الأساليب لمنح  04-08رقم  الأمر بأنأوضح وقد      
ادر عن الوالي من خلال قرار ص وذلك  والتراضي،العقار الصناعي، وهما المزاد العلني 

، الإستثمارإلى اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية  إستنادًاالمختص إقليميًا، 
 1التابعة لأملاك الدولة.. الأراضيوتحديد العقار على 

متياز أراضي إق بمنح ، والذي يتعل332-04في المرسوم التنفيذي رقم أيضا  وقد عرف   
تفاع بقطعة أرضية تابعة نخاصة، حيث يتم منحه لفترة معينة للاالمناطق الالأملاك الوطنية في 

 2لأملاك الدولة، لاستخدامها في إقامة مشروع استثماري في منطقة خاصة. 

"الاتفاق الذي يمنح من  أنه على  الإمتياز، فيُعر ف 121-07أما المرسوم التنفيذي رقم   
مشروع استثماري"، ويتضمن عقد  لإنجازتفاع بقطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة نخلاله الا

د بدقة شروط  تعدهكعقد إداري  لإمتيازا إدارة أملاك الدولة، بناءً على دفتر الشروط الذي يحد 
 .3الإمتيازوبنود منح 

ون كنظام يتيح للدولة منح قطعة أرضية لمدة محددة لمستثمر انفي الق الإمتيازيُعر ف عقد    
آخرون كعقد رسمي تمنح  وقد عرفه، 4ذ مشروع اقتصادي مقابل دفع أجرة معين بهدف تنفي

معنوي لتنفيذ  أو تفاع لمدة معينة لصالح شخص طبيعينبموجبه الدولة، مالكة الأصل، حق الا
تُعتبر عقود ، في المحافظة العقارية الإمتيازيتم تسجيل عقود  وعادة ما، مشروع استثماري 

العقارية، وتتضمن دفاتر ونية يتم بموجبها إبرام عقود بين المستثمر والإدارة انصيغًا ق الإمتياز
 5الشروط الملحقة بالعقد جميع الحقوق والالتزامات لكل من الجهتين.

                                                           
الخاصة  للأملاكالتابعة الأراضي  على الإمتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح  01/09/2008المؤرخ في  08/04رقم  الأمر 1

 نجاز مشاريع إستثمارية، المرجع السابق.للدولة، والموجهة لإ
، يتعلق بمنح إمتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في 17/10/1994المؤرخ في  322 -94المرسوم التنفيذي رقم  2
 .199 /14/10، الصادر في 67عترقية الإستثمار، ج ر،  إطارخاصة في المناطق ال
الخاصة  للأملاكالتابعة الأراضي  على الإمتياز، يحدد شروط كيفيات منح 121-07من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  3

 للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية.
 .137، ص2004، دار هومة، الجزائر، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يحياوي أعمر  4
 .68، ص2009الجزائر،  ،3، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طالعقار الصناعي بوجردة مخلوف، 5
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منح تداري التابع لأملاك الدولة هو "عقد إ الإمتيازعقد  نأوأكد قرار مجلس الدولة الجزائري  
عقار تابع للأملاك الوطنية بشكل للمستغل بالاستغلال المؤقت ل الإمتيازبموجبه السلطة 

 1هدف محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة مؤقتة قابلة للرجوع فيها".بستثنائي، و إ

مجلس الدولة يعترف صراحة بالطابع الإداري والعام لعقد  نأمن خلال هذا التعريف، يظهر  
 .، وبالسلطات الاستثنائية التي تمارسها الإدارة تجاه الطرف المتعهدالإمتياز

 الإمتيازونية لمنح حق انالق الإجراءات  :يانالثالمطلب 

 ثار من خلال فرعين وفقا لما يلي:والآ الإجراءات سنعالج ضمن هذا المطلب مسألة 

 وفق المزاد العلني والتراضي الإمتيازإبرام العقد الفرع الأول: إجراءات 

 العلني.المزاد  بأسلوب إجراء إبرام العقد –أولا 

يبدي هذا الأسلوب العديد من المخاوف بين المستثمرين، حيث يشككون في مصداقيته ويرونه   
على حساب المستثمرين الفعليين، مما يؤدي إلى  الأموالموجهاً لصالح أصحاب رؤوس 

المزاد العلني ليس السبب الرئيسي وراء ارتفاع  نأوينبغي التوضيح هنا ، رفضهم لهذا الأسلوب
إلى  إستنادًاس وضعية السوق ويكشف عن المضاربة، ويحدد السعر الافتتاحي الأسعار بل يعك

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا ، ون العرض والطلبانالقيمة التجارية للسلعة كما ينعكس في ق
نظرًا للفوائد التي يوفرها مقارنة بالأساليب  الأسلوب بقبول وتطبيق من قبل المتعاملين مع الإدارة

 2مثل مبدأ المنافسة والشفافية والمساواة. إليهابادئ التي يستند والم خرى الأ

                                                           
، 5ع ، مجلة مجلس الدولة،11952، فهرس رقم 2004مارس  09الصادر من مجلس الدولة بتاريخ  11950القرار رقم  1

 .211، 58، ص2004
لقضاء، الدفعة ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني لالجزائري  العقود الإدارية في التشريعنصر الشريف عبد الحميد،  2

 .22ص، 2001، الجزائر، 12
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وني، تعتمد الصفقات العمومية على مبدأين أساسيين: المنافسة الحرة انفي السياق الق   
من  5ون الصريح على هذين المبدأين في نص المادة انوالمساواة بين المترشحين. ينص الق

 05/08/2023.1المؤرخ في 23/12 رقم القانون 

ت هذه المبادئ متضمنة في مختلف المواد التي تنظم طرق إبرام انفي السابق ك حيث 
هذا التغيير يأتي لتوضيح كيفية التراضي، حيث لا تظهر المبادئ و الصفقات العمومية، 

الأساسية التي تنظم عملية إبرام الصفقات العمومية بوضوح في هذا السياق، والتي تجعلها 
فعلى سبيل المثال، يتطلب المزاد العلني بصورة إلزامية مبدأ ، المزاد العلني تختلف عن

 .2المنافسة، المساواة، ومبدأ الإشهار الذي ينشأ عن مبدأ الدعوة للمنافسة العمومية

 يتم بناءً على دفتر الشروط ومن خلال إجراء المزاد العلني المفتوح الإمتيازمنح  انسابقًا، ك    
الوزراء مخولين بمنح  انك وقد، المزاد العلني يُعتبر القاعدة العامة لهذه العملية انالمقيد، وك أو

رقم  الأمرمن  05ت هذه الصلاحية موجودة في المادة انات وفقًا لاختصاصاتهم، وكالإمتياز 
يستخدم بعد حصول موافقة مجلس  انيُعتبر الاستثناء وك انكبالنسبة للتراضي، و ، 08/04

ت هناك حالات محددة تمنح فيها انوك، الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار
 .الأمرمن  07هذه الصلاحية وفقًا للمادة 

ة ومطمئنة للمستثمر، وهذا ما يؤكده يشفافالالمزاد العلني يسهم في تعزيز سوق  انسابقاً، ك
السير الحسن للصفقة، حيث تتم العملية تحت إشراف مباشر من الجمهور، الذي يتألف بشكل 

يضمن المزاد العلني معاملة متساوية للمستثمرين، حيث يكونون و  المستثمرين،خاص من 
قة بتقديم العروض. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المزاد العلني حرية مخضعين لنفس الشروط المتعل

                                                           
. الصادرة بتاريخ: 51يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر ع 05/08/2023المؤرخ في  23/12قانون  1

06/08/2023.  

، 2008،الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طالقانون الجزائري عملية إبرام الصفقات العمومية في قدوج حمامة،  2
 .121ص
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ونية للمشاركة، مما يسهل دخول انالمشاركة لجميع الأشخاص الذين يتوافر فيهم الشروط الق
 1 .السوق وتعزيز التنافسية وتحقيق أفضل النتائج للمستثمرين والسوق بشكل عام

، الذي أدرج الصفقات العمومية ضمن نطاقه، 2008المنافسة في عام  ون انتزامناً مع تعديل ق
قتصاد السوق وتعزيز الحرية أدة سياسية تسعى إلى تعميق آليات يُعكس ذلك وجود إرا

تلك  تهدفو  الإداري،ة من خلال تكريسها في أجهزة الدولة وإدخالها في المجال يالإقتصاد
إلى إلزام الجهات العامة بالالتزام بمبدأ المنافسة الحرة والاعتبار به خلال عملية  الإجراءات 

 .2إبرام الصفقات العمومية

  التراضي. بأسلوب إجراء إبرام العقد –يا انث

، 184على أساس دفتر  الإمتياز، يُمنح 11-11ون رقم انمن الق 15بناءً على نص المادة    
التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن  الأراضييتم التفاوض على  أنه ويتضح من خلال الشروط 

 الأمرمن  3مقارنة بنص المادة  الإمتيازالمشرع قد قيد وسائل منح  نأطريق التراضي. يُلاحظ 
المقيد كقاعدة عامة،  و المزاد العلني بنوعيه المفتوح طريقة، الذي أشار إلى 08/04رقم 

 3 .والتراضي كاستثناء

 الأراضيالتفاوض على طلاقا من فكرة تبني نإ اعتماد المشرع لهذا الأسلوبويعتبر       
التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التراضي مصدرًا لعدة تساؤلات، وذلك خاصة مع 

 .ين الصفقات العمومية ومكافحة الفسادانالتعديلات التي أُدخلت على قو 

                                                           
الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز  للأملاكالتابعة الأراضي  على الإمتياز، يحدد شروط وكيفيات منح 08/04أمر رقم  1

 مشاريع استثمارية، مرجع سابق.
جويلية  2في  20لصادر في ا 43المنافسة، ج ر ج ج عدد ، يتضمن قانون 19/07/2003المؤرخ في  03/03أمر رقم  2

 .2010 /18/08الصادر في  46، ع، ج ر15/08/2010في المؤرخ  10/05القانون رقم  ، و2008
الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز  للأملاكالتابعة الأراضي  على الإمتياز، يحدد شروط وكيفيات منح 08/04أمر رقم  3

 مشاريع إستثمارية، المرجع السابق.
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أسلوب المزاد العلني يحمل في طياته مزايا هامة وكثيرة في تجسيد وتكريس مبدأ  انيتضح    
على  وبناءً ، 1 06/01رقم  الأمرمن  09المنافسة الحرة والشفافية، وهو ما نصت عليه المادة 

الذي لا طالما سعت البلاد إلى  تمس المسارالنتائج قد  انونية، فانالتعديل الدوري للنصوص الق
، مما كثيرة  تالتعديلات الدورية قد أصبحذه ه نأ. يُلاحظ الإستثمارتحقيقه، مثل تشجيع 

فسهم في انيؤدي إلى ظاهرة نفور المستثمرين، الذين يخشون إبرام هذا النوع من العقود، ليجدوا 
 .أضرارًا لم تكن متوقعةوقت قصير ضحايا للتعديلات التي قد تلحق بهم 

تفاق والتراضي، خصوصاً تتبع الإ الإمتيازت طريقة منح ان، ك11-06رقم  الأمربموجب     
الموجودة في بلديات وولايات جنوب البلاد، بالإضافة إلى مناطق  الأراضيب الأمرعندما يتعلق 
بلديات أيضا  كما شملت هذه الطريقة ،انووهر ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة، و  خارج بلديات

في شمال البلاد، وبلديات مقر الولاية في الهضاب  خرى مقر الولاية ومقر الدائرة في الولايات الأ
 2.العليا

ات باستخدام طريقة التراضي مرخ صة من قبل الإمتياز منح  انك 08/04رقم  الأمربموجب     
بهذا النهج في حالات  ويُسمح للاستثمار،مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من المجلس الوطني 

 تحظى بأهمية وطنية وأولوية، مثل تلبية الطلب الوطني على السكن، إستثماريةتقديم مشاريع 
كما يمكن استخدام هذا النهج عندما تسهم في  مضافة،إضافة قيمة  أو، تعزيز فرص العمل أو

المعزولة، دون تحديد مواقع محددة للأراضي في هذه المناطق،  أو تنمية المناطق المحرومة
 3.السابق 11-06رقم  الأمرمعمولًا في  انكما ك

                                                           
الصادر في   14اد ومكافحته، ج ر، ع، يتعلق بالوقاية من الفس20/02/2006المؤرخ في  06/01أمر رقم  1

، معدل 01/09/2010الصادر في  66ع ،، ج ر2010 /26/08المؤرخ في  05 /10متمم بالأمر رقم  08/03/2006
 .2011 أوت  10الصادر في  ،44، ع، ج ر20/08/2011المؤرخ في  11/15بالقانون رقم ومتمم 

 .24-22، صمرجع سابقنصر الشريف عبد الحميد،  2
الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز  للأملاكالتابعة الأراضي  والتنازل عن الإمتيازيحدد شروط وكيفيات منح  06/11أمر رقم  3

 .2006، سنة 53ع، ج ر، مشاريع إستثمارية
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 أصبحت، 11/11رقم ون انمن الق 15بناءً على التعديلات الجديدة التي أُدخلت على المادة    
التابعة للأملاك الخاصة  الأراضيات على الإمتياز لمنح  والوحيدةمن الطرق الناجعة هذه المادة 

ب ان، إلى ج08/04رقم  الأمرمن  03في فحوى المادة أيضا  وقد تم التغير الجوهري  للدولة،
 ويُعتبر التراضي،ت تحدد حالات استخدام أسلوب ان، التي ك7و 6الإلغاء الكامل لتطبيق المادة 

ات على الإمتياز بدون أي قيود، مما يمثل تغييراً هاماً في عملية منح  نالعمل بالتراضي الا
 1العمومية الأراضي

 :باستعمال أسلوب التراضي الإمتيازمراحل منح  ي:انالثالفرع 

 :الإمتيازمرحلة الترخيص بمنح  أولا:
ة انأصل عقاري، يتعين على الشخص تقديم طلب إلى أم أو للحصول على وعاء عقاري   

ات والضبط العقاري، وهي الهيئة التي الإستثمار اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 
في  الإستثمارتشرف عليها مصالح مديرية الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترقية 

ممثله على مستوى الولاية، وتقوم بدور حيوي في تسهيل  أو يترأس هذه اللجنة الواليو  الولاية،
 2المتعلقة بالعقارات وتنظيمها الإدارية  الإجراءات 

، حيث تقوم بدراسة المعلومات المقدمة حول  CALPIREFلجنةيتم فحص الطلب بواسطة     
بشكل أفضل،  الإستثماروبهدف توجيه طلبات  المتوفر،المشروع المطلوب والعرض العقاري 

تعمل مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحديد الوثائق اللازمة للطلب وتقديم دراسات 
 3 .تيار المستثمر المناسبخإ نأتقنية واقتصادية تساعد اللجنة في اتخاذ قرارها بش

، تُرسل إلى إدارة أملاك الدولة لدراسة CALPIREFبعد استلام الطلبات من قبل اللجنة   
تراعي الإدارة اختصاصها و ، ونية للأراضي المقترح استخدامها للمشاريع المطروحةانالنواحي الق

                                                           
الخاصة للدولة  للأملاكالتابعة الأراضي  على الإمتياز، يحدد شروط وكيفيات منح 08/04رقم  الأمرمن  8، 7، 6المواد  1

 .والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية
 .4، ص07/03/2012، جريدة الخبر، دعم الإستثمار في الجنوب والهضاب العليامخلوفي بوبكر،  2
 نفسه.المرجع  3
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تتخذ اللجنة قرارًا   بعد ذلكو ، المخول في هذا المجال وتقوم بالرد على الطلبات بناءً على ذلك
  ، مع مراعاة المعلومات والتحليل الذي قدمته الإدارةالإمتيازقابلية المشاريع للحصول على  انبش
قرارات منح  نأتقدم اللجنة توصياتها إلى الوالي للنظر في إصدار التراخيص، مع مراعاة و 

، مما يجعلها قرارات مركزية تقع 2011ون المالية التكميلي لعام انموضوع ق أصبحت الإمتياز
 .1سابقًا انكما ك الأراضيضمن اختصاص الوالي، دون تحديد لنوع 

 الإمتيازية منح حق ان، يتم استدعاء الوالي للنظر في إمك CALPIREFبناءً على اقتراح   
التي تمنح للوالي صلاحية الترخيص بالتراضي لمنح  15للمستثمر المختار، وفقًا للمادة 

والهيئة المسؤولة عن إدارة المدينة الجديدة قبل  CALPIREF يتم استشارة كل من ،الإمتياز
CALPIREF.ما يتضمنه الاقتراح الذي قدمته وهذا القرار،اتخاذ هذا 

موافقة الوزير  ، أخذ2
 2013.3ون المالية لسنة انمن ق 34عملا بالمادة  الإقليم يئة المكلف بته

 الإمتيازمرحلة إعداد عقد  يا:انث

 الإمتيازتفاع من حق نعندما يحصل المستثمر على ترخيص من الوالي يسمح له بالإ 
بالتراضي على العقار، ترسل الطلبات إلى إدارة أملاك الدولة للبدء في تحضير مشروع قرار 

يجارية تاوة الإتمكن من الاطلاع عليه، وتحديد الإيتم تسليم دفتر الشروط للمستثمر لي، و المنح
، بالإضافة إلى تحديد حقوق الإمتيازبالمقارنة مع قيمة القطعة الأرضية الموضوعة تحت 

بعد ذلك، يقوم ثم ، جيل بناءً على المقرر الصادر عن الوالي، الذي يتم تسجيله بالمديريةالتس
المدير الولائي لأملاك الدولة، المختص بصفته موثق الدولة والجماعات المحلية، بإبرام عقد 

مع المستفيد بناءً على تفويض من وزير المالية، الذي يمنح له صلاحية إعداد العقود  الإمتياز

                                                           
التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة الأراضي  على الإمتياز، يحدد شروط وكيفيات منح 08/04رقم  الأمرمن  5المادة  1

 .لإنجاز مشاريع إستثمارية
، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها 10/20مرسوم تنفيذي  2

  .وسيرها
 .2013، يتضمن قانون المالية لسنة 12/12قانون رقم  3
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ون المالية لعام انلخاصة بالأملاك العقارية للدولة وإعطائها الطابع الرسمي، وذلك وفقاً لقا
ا، وفقاً لما ورد في انمج الإمتيازلإعداد عقود أيضا  وتم تأهيل إدارة أملاك الدولة، 2013

 .ون المذكورانالق
بناءً على دفتر  الإمتيازيتم تنظيم العقد في شكل عقد إداري موثق رسميًا، يكرس فيه    

، بحيث يتمكن الإمتيازوالشروط والبنود اللازمة لمنح  الإستثمارالشروط الذي يحدد بدقة برنامج 
 انعلى  08/04رقم  الأمرمن  10وتنص المادة  مشروعه،المستثمر من الشروع في تنفيذ 

دور موثق الدولة، إدارة أملاك الدولة تلعب أدوارًا متعددة، منها: دور المتعاقد، ودور الخبير، و 
 .1ودور المالكة للأملاك العقارية والمنقولة، ودور المتابع والمراقب، ودور موقع الجزاء

يشتمل دفتر الشروط على مجموعة من الأحكام العامة والخاصة التي يجب على المستثمر 
يلتزم المستثمر بقراءة محتوى دفتر الشروط والموافقة و  بها،الالتزام  الإمتيازالذي تم منحه حق 

 وحينما يتم فيه،عليه قبل البدء في تنفيذ المشروع، مع احترام جميع البنود والشروط المذكورة 
 أنه ببصراحة وبشكل صريح في العقد  نالتوقيع على العقد المبرم، يجب على المستثمر الإعلا

مما يعني عدم وجود مجال للتراجع عنه بعد الموافقة على قرأ دفتر الشروط ووافق على محتواه، 
 2 .بنوده

ونيًا للمستثمر، وبمجرد التوقيع انالموافقة على دفتر الشروط تشكل التزامًا ق انبمعنى آخر، ف
 .على العقد، يصبح من الصعب جدًا التراجع عن الالتزامات المتفق عليها

 الإمتيازعقد شهار إمرحلة  ثالثا:
من طرف إدارة أملاك الدولة تتولى إجراءات شهره في المحافظة  الإمتيازبعد عملية إعداد عقد 

المشرع الجزائري جعل من الشهر إجراء  نأخاصة و ، 3العقارية باعتباره عقد وارد على عقار
                                                           

، جوان 7ع،  4، دفاتر السياسة والقانون، المجلد في قانون الإستثمار الجزائري  الإمتيازدور الدولة في منح بلكعيبات مراد،  1
 .232، ص2012

الخاصة للدولة والموجهة  للأملاكالتابعة الأراضي  على الإمتياز، يحتد شروط وكيفيات منح 09/152مرسوم تنفيذي رقم  2
 لإنجاز مشاريع إستثمارية، مرجع سابق.

يل شهادة ماجستير، كلية ن، مذكرة ضمن التنظيم القانوني لإستغلال العقار الصناعي في عملية الإستثمارفسيح حمزة،  3
 .128، ص2007الحقوق، جامعة الجوائر، 
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منه في استقرار اتجاه الغير وهذا رغبة  أو إلزامي حتى تنتج آثارها سواء فيما بين المتعاقدين
من بين التصرفات التي لا وجود لها إلا من تاريخ  الإمتيازعقد  ، وكون 1المعاملات العقارية

 2.إشهارها

المتضمن إعداد المسح العام  75/74رقم  الأمرودليل ذلك ما أخذ به المشرع من خلال  
الشهر العقاري إجراء  واعتبرالسجل العقاري إذ أخذ أولا بنظام الشهر العيني  وتأسيسللأراضي 

 كالآتي:منه وهي  15واضحا في نص المادة  انهام وهذا ما ك

يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ آخر  حق عيني وكلكل حق للملكية 
 3.إشهارها في مجموعة البطاقات العقارية

إذا  أنه لا يطبق إلا إذا تم مسح كل أراضي التراب الوطني ذلك  العيني نظام الشهر نأإلا    
ونية انالق والقواعد الإجراءات مجموع  أنه يعر ف على  انالقيد في السجل العقاري يمكن  انك

 هذه  انف مزيلة،أو  ناقلة كاشفة، أو منشئة تبعية، أو ت أصليةانالمنصبة على العقارات سواء ك

بعد المسح الذي يتكفل بتحديد معالم الأرض وتقسيمها إلى وحدات  إلا القواعد لا يمكن تنفيذها
 .4مخططاتها ورسمأرقام خاصة  وإعطاءهاملكية 

أراضي أملاك الدولة خاضعة للمسح مسبقا  انلكن هذا الإجراء لا يثير أي إشكال باعتبار    
 المختصة وإدارة أملاك الدولة وذلك في بنك انا متواجدة على مستوى كل من اللجأنه بما 

يتم على مستوى مصلحة  الإمتيازإجراء تسجيل منح  أن ننسى لاكما ، المعطيات الذي تملكه
يؤدي التسجيل ، و تكون عملية التسجيل مرحلة سابقة لشهر المعاملات العقاريةو  الضرائب

                                                           
، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في علم القانون الخاص فرع القانون ع الجزائري الشهر العقاري في التشريفريدي كريمة،  1

 .27، ص2008العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 .46، ص2007 ،3ط ، دار هومة،المنازعات العقاريةزروقي ليلى وعمر حمدي باشا،  2
 92، عالأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ج ر عداد مسحيتضمن إ  12/11/1975المؤرخ في  75/74أمر رقم  3

 .11/1975/ 18الصادر في 
  .45زروقي ليلى وعمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص 4



 .08/04 الأمرالإمتياز الغير قابل للتحويل الى تنازل في إطار                 الفصل الثاني:

59 
 

يهما تحصيل انث، نوعها انمهما كوضيفتين أولهما مراقبة الإدارة لجميع المعاملات العقارية 
تهاء من عملية الشهر يُسلم نأخيرا عند الاو  كل معاملة حقوق الدولة عن طريق فرض رسوم عن

 1.فورا للمستفيد منه الإمتيازعقد 

 الإمتيازعقد ب البدء بالحيازة و الانتفاعمرحلة  -رابعا 

تتم عملية تجسيد حيازة القطعة الأرضية الممنوحة  الإمتيازتهاء من عملية إشهار عقد نبعد الإ
المدير الولائي  عدةعن طريق محضر يُ  الإمتيازتفاع منها من طرف المستفيد من منح نالا وبدء

طلاق أشغال مشروعه خلال انيشرع في  ان الإمتيازلأملاك الدولة أين يستوجب على صاحب 
 2.من تاريخ استلام رخصة البناء وابتداءاالمدة المقررة في العقد 

يودع طلب الحصول على رخصة البناء للوصول إلى القرار  الإمتيازالمستفيد من منح  نأإذ    
يكون صادرا من جهة مختصة قد تكون رئيس المجلس الشعبي  والذيالنهائي المتعلق بذلك 

 المتعلق 90/29ن رقم و انمن الق 65وذلك وفق المادة  والدولةالبلدي بصفته ممثلا للبلدية 
دها الق أو الوالي والتعمير،بالتهيئة  ون وذلك وفق المادة انالوزير المكلف بالتعمير في حالات حد 

 3.ون انمن نفس الق 67و 66

في  والتحقيقتُرسل نسخة من الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها  هاعدب   
المتعلقة بالأمن  والتنظيميةالتحقيق مدى احترام المشروع للأحكام التشريعية  ويشملالملف 
مصالح الحماية  المصالح:ة بأحد هذه انبالاستع وذلكالفن الجمالي وحماية البيئة  ,النظافة

عامة جميع بنايات المصالح  وبصفة تجاري، أو المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي
                                                           

سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مراقبة أشغال البناء على ضوء القانون المتعلق بالتهيئة لخضاري محمد،  1
، 2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي الياسين، سيدي بلعباس، الجزائر، ، 18ع، مجلة المفكر، والتعمير

 .64ص
 على الإمتياز، يحتد شروط وكيفيات منح 152-09من دفتر شروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  29و 28المادة  2

 ، المرجع السابق.الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية للأملاكالتابعة الأراضي 
، معدل 02/12/1990الصادر في  52ع ،، يتعلق بالهيئة والتعمير، ج ر01/12/1990المؤرخ في  29 -90قانون رقم  3

 .15/08/2004الصادر في  51، ع، ج ر2004 /08/ 14المؤرخ في  05 /04ومتمم بالقانون رقم 
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مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى  والسياحية،التاريخية  والآثارالمختصة بالأماكن 
 1.الولاية

في الملف تصدر الجهة المختصة قرارا بالموافقة على  والتحقيقتهاء من دراسة الطلب نبعد الا 
مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى  وإلىمنح الرخصة يتم تبليغه إلى صاحب الطلب 

 وذلككما توضع نسخة من القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي  الولاية،
 .91/1762من المرسوم التنفيذي رقم  48و 47بحسب المواد 

تلك  وتحد دطلاق الأشغال انجاز المشروع قابلة للتجديد إذا حال سبب قاهر منع انتعتبر مدة 
 إدارة انالمدة بمدة تساوي تلك التي تعذر فيها على المستفيد الوفاء بالتزاماته هذا ما يدل على 

 الإستثمارجازه لمشروع نإأملاك الدولة تمارس نوع من الرقابة على المستثمر حيث تراقب مدى 
 3الشروط.في المدة المتفق عليها في دفتر 

عن طريق التراضي  الإمتيازبرام عقد إجراءات إورد المشرع بعض التعديلات على أوقد  
المذكور سابقا  20234ديسمبر  28المؤرخ في  23/487وذلك من خلال المرسوم التنفيذي 

بالتنسيق مع مصالح  الإستثمار ةترقيل الجزائرية الوكالةلى إوكل منح العقار الصناعي أحيث 
أساس ري الموجه للاستثمار على حيث تجتمع معها دوريا لتحديد العرض العقا الدولةملاك أ

 لهذا الغرض. أينش للوكالةبنك معطيات تابع 

                                                           
عة محمد خيضر ، جام3، مجلة المفكر، عدد التشريع الجزائري إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في عزري الزين،  1

 .18 -14ص ،2008بسكرة، الجزائر، 
، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة 1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  2

، معدل ومتمم 01/06/1991الصادر في  26ع ،ر قة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، جالتقسيم ورخصة البناء وشهادة المطاب
 .27/09/2009الصادر في  55ع ر،، ج 22/09/2009المؤرخ في  09/307بالمرسوم التنفيذي رقم 

 على الإمتيازيحدد شروط وكيفيات منح  09/152من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  29و 28المادة  3
 ولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، المرجع السابق.الخاصة للد للأملاكالتابعة الأراضي 

الخاصة للدولة  للأملاكيحدد مكونات العقار الصناعي التابع  12/2023/ 28المؤرخ في  23/486مرسوم تنفيذي رقم  4
 .الإمتيازالموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح 
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التي يتم  العقاريةملاك الأ ةجال نشر قائمآمن نفس المرسوم على  الرابعة المادةوقد نصت     
 يوما. 30 ـعلى مستوى بنك المعطيات وحددتها ب والموجودةها ؤ حصاإ

خلال  الوكالةوالرد عليها من طرف  المسجلة يالإقتصادطلبات منح العقار  ةتتم معالج    
 النشر. أجلقضاء انيوما ابتداء من تاريخ  15لا يتجاوز  أجل

تقديم المترشح لطلب  كيفية 23/487من المرسوم التنفيذي  07و 06 المادةوقد حددت     
 :التالية بالطريقةالملفات وذلك  ةمعالجوإجراءات جاز مشروع استثماري ان

 1 في: والمتمثلةي الإستثمار بمشروعه  المتعلقةات انولي يتمثل في ملء الخالتسجيل الأ -

  .النشاط المزمع القيام به 

  الملك العقاري الواقع عليه الاختيار. ةموقع ومساح 

   بمبلغ القروض  الخاصة المساهمةللمشروع ومبلغ  التقديرية )التكلفةمخطط التمويل
 (.المالية

   للمعلومات  ةليالآ الأولية المعالجةللمشروع،  الوصفية البطاقة المتضمنة الاستمارةملء
 ما إذا تم قبول مشروعه. فةمن طرف المترشح تمكنه من معر  المدخلة

 شهادةاختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل  بتأكيدبعد قبول المشروع يقوم المترشح   -
 للمستثمر. الرقمية المنصةتصدرها  ةوليأتسجيل 

تقييم  ةعن طريق شبك يالإقتصادلطلب منح العقار  ةرقمي ةبطريق معالجةالتتم   -
مع الملك  الأخيرةم وتقاطع هذه رسو الما ول بهذالأ بالملحقالمشاريع المرفق نموذجها 

 العقاري الذي اختاره المترشح.

                                                           
الخاصة للدولة  للأملاكيحدد مكونات العقار الصناعي التابع  12/2023/ 28المؤرخ في  23/486مرسوم تنفيذي رقم  1

 .الإمتيازالموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح 
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ي المتحصل على الإستثمار ، يتم اختيار المشروع أعلاه المذكورة المعالجةوبناء على  -
التقييم ويعد لصالحه مقرر مؤقت وفق النموذج المرفق  ةحسب شبك نتيجة أفضل

بالحصول على  للمطالبةي لهذا المرسوم، ولا يمكن الاحتجاج بهذا المقرر انبالملحق الث
 .الإمتيازعقد 

الطعن المنصوص عليه في المرسوم  أجلقضاء انلا بعد إلا يكون المقرر نهائيا   -
 .2022في سبتمبر  04المؤرخ في  22/296الرئاسي 

 عداد المقرر المؤقت.إ ثناء أختيارهم إعلام المستثمرين الذين لم يتم إ يتم   -

للاستثمار  الجزائرية الوكالةبعد التبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف   -
يام من أ 08 أجلفي  الإمتيازعقد  بإعدادقليميا إ المختصة الدولةملاك أتقوم مصالح 

من المرسوم التنفيذي  11 للمادة اتاريخ تسليمها الملف من الشباك الوحيد وهذا طبق
 1 :التالية، ويتكون الملف من الوثائق 23/487

  الهوية وثيقة. 

  .دفتر الشروط الممضي 

  .القرار النهائي 

  .السجل التجاري 

  المعنوية الأساسي للأشخاصون انالق. 

 هعدبمحضر ت الإمتيازالملك العقاري من طرف المستفيد من  حيازة ةتجسيد عملي  -
 .الإمتيازفور تسليم عقد  للوكالةمصالح الشباك الوحيد التابع 

لا  أجلجاز الاشغال في انبالشروع في الفسخ  طائلة تحت الإمتيازيلزم صاحب   -
 المحدد في دفتر الشروط. جليتجاوز الأ

                                                           
الخاصة للدولة  للأملاكيحدد مكونات العقار الصناعي التابع  12/2023/ 28المؤرخ في  23/486مرسوم تنفيذي رقم  1

 .الإمتيازل لمنح الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقاب
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 وطرق زواله  الإمتيازالمنازعات الواردة على عقد و  الآثار ي:انالثالمبحث 

 تنوعت المنازعات المترتبة عن استغلال العقار الصناعي، حسب العقود المنظمة لاستغلاله  
ويمكن تصنيف المنازعات المتعلقة باستغلاله حسب طبيعة العقد إلى منازعات متعلقة بعقد 

ي اننا سنركز على النوع الثان، إلا الإمتيازالعقار الصناعي ومنازعات متعلقة بمنح  التنازل عن
 من المنازعات.

  الإمتيازعقد  علىالآثار المترتبة  :الاولالمطلب 
 .خرىح الإمتياز من جهة أانار على المستثمر من جهة ومثهنا بين  الآونميز    

 الآثار المتربة على حقوق وإلتزمات المستثمر الأول:الفرع 

 :الحقوق  أولا 
 سنة 33تفاع في الملك لمدة لا تقل عن نالحصول على حق الا   -أ

ي الإستثمار المشروع  لإنجاز، يتم تخصيص القطعة الأرضية المطلوبة 08/04وفقًا للأمر    
ة لمد الإمتيازتحديد مدة  ويتم تنازل،غير القابل للتحويل إلى  الإمتيازللمستثمر عن طريق عقد 

تم إلغاء خيار التنازل والأملاك  أنه من الجدير بالذكر و  ،سنة، ويمكن تجديدها مرتين 33
 .الإستثمارالوطنية الخاصة المخصصة لمشاريع 

يمكن للمستثمر، التنازل عن المنشآت والبنايات المشيدة فوق تلك القطعة الأرضية،  أنه إلا  
" 08/04 الأمرمن  13، وهذا ما نصت عليه المادة 1ي الإستثمار الفعلي للمشروع  لإنجازبعد ا

تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر، على الأرض  الإستثمارعند إتمام مشروع 
فالدولة تبقى مالكة للقطعة الأرضية، حيث تم إلغاء  الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة هذا الأخير

الحق في  الإمتيازعليها والمستثمر يمنحه حق  الإمتيازن القطعة الأرضية الممنوح التنازل ع

                                                           
، مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  على العقار الصناعي الإمتيازإلغاء عقد سلالي مصطفى،  1

 .78، ص2023، 01ع - 01المجلد رقم  -بسكرة  -جامعة محمد خيضر 
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 البنايات والمنشآت عن طريق البيع تفاع في الملك، إذ يمكنه التنازل عننالحصول على حق الا
 .التوريث أو

 ء :الحق في الحصول على رخص البنا -ب 

وكيله، ومن الأشخاص الذين  أو طلب رخصة البناء، يقدم من المالك نأالقاعدة العامة      
يعطي للمستثمر  08/04 الأمر انإلا ، 90/29ون رقم انلهم الحق في ذلك المحددين في الق

تفاع حق الحصول على رخصة البناء، وهذا ما أكدته نوصاحب حق الا الإمتيازصاحب حق 
للمستفيد منه الحق في الحصول على  الإمتيازيخول منح  : )بقولها نفسه، الأمرمن  11المادة 

رخصة البناء بل وحتى على رخصة الهدم، إذا أراد إزالة البنايات المقامة على القطعة الأرضية، 
المشرع في منحه  ان، وبذلك ف(ي على حسابه الخاصالإستثمار والتي لا تتلاءم مع مشروعه 

لى رخصة البناء قد خرج عن القاعدة العامة حق الحصول ع الإمتيازللمستثمر صاحب حق 
أصدر  ة العقار وقد يكلرخصة دون توفر طالبها على عقد مية منح الانوالمتمثلة في عدم إمك

والتي وضحت  2013-09-12المؤرخة في  1328رقم  التعليمة  انوزير السكن والعمر 
 1.ستثماريةالإكيفيات معالجة ملفات رخصة البناء الخاصة بالمشاريع 

رهن رسمي  شاءنإللمستفيد، حق  الإمتيازيخول منح   الحق في تكوين رهن رسمي: -ج  
من  11المادة )القروض الممنوحة لتمويل المشروع،  انلصالح هيئات القرض، وذلك لضم

ية رهن البنايات المقرر إقامتها، على الأرضية الممنوحة حيث انإمك أيضاو ( 08/04 الأمر
 المالية. ا للمؤسساتانضم انيكون

  الحق في التنازل والتأجير من الباطن: -د 

تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري،  ):  08/04رقم  الأمرمن  14نصت عليها المادة 
، والبدء في النشاط الإستثمارالفعلي لمشروع  لإنجازا فورقابلة للتنازل  الإمتيازالناتج عن عقد 

                                                           
 .79سلالي مصطفى، المرجع السابق، ص 1
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محددة لشروط  19تطبيقا لذلك جاءت المادة و ، الهيئات المؤهلة"بعد المعاينة الفعلية من طرف 
، أخرى صيغة  09/152هذا التنازل، كما أضاف دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

وهي الإيجار من الباطن، وعليه مكن المشرع المستثمرين من التصرف في ملكية البنايات 
شروطهما، وما يجب  لباطن وذلك متى توافراتالمشيدة، عن طريق التنازل والإيجار من ا

النصوص  ثم تطرقت 08/04 الأمرالمشرع نص على التنازل فقط في  نأالإشارة إليه 
من المرسوم التنفيذي سالف  17من المادة  2التنظيمية إلى الإيجار من الباطن وذلك في الفقرة 

 1ه.من دفتر الشروط الملحق ب 09والمادة ، الذكر

 الالتزامات: يا:انث 
يلتزم المستفيد بدفع مبلغ الأتاوى الإيجارية السنوية حيث  تسديد الأتاوى الإيجارية السنوية -أ

ونية انجاز مشروعه وأصبح مالكا للبنايات واستنفد المدة القانحال أتم  يلفائدة أملاك الدولة ف
تحددها  متيازالإسنة دون تقدمه بطلب تجديد  33للفترة الأولى المحددة ب  الإمتيازلعقد 

 11قضاء فترة انهذه الأتاوى تحين بعد  نأمديرية أملاك الدولة، وفقا للسوق العقاري، كما 
 مصالح أملاك الدولة استناداه عدسنة من طرف مديرية أملاك الدولة، بناءا على تقييم ت

 للسوق العقاري.
يكون المستفيد ملزم بإبلاغ مدير أملاك الدولة في حال اكتشافه لأي ممتلكات ثقافية  -ب

، وهو بدوره يقوم بإعلام مدير الثقافة للولاية بخصوص الإمتيازعلى القطعة الأرضية محل 
، وذلك قصد تسجيلها ومن ثم تصنف الإمتيازالأرضية محل  أي اكتشاف على القطعة
 للدولة.ية ضمن قائمة الأملاك الثقاف

ونية السارية المفعول ذات الصلة بالتهيئة والبناء انيلتزم المستفيد باحترام كافة الأحكام الق -ت
 2البيئة.بالإضافة لمعايير الهندسة المعمارية، مع احترام متطلبات حماية  ومعاييرها

                                                           
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون ودوره في تطوير الإستثمار، دراسة حالة العقار الإقتصادي الإمتيازعقد مخلوف لكحل،  1

 .198، ص2018، 2017- 01السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .84 -83، مرجع سابق، صسلالي مصطفى 2
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صاحب أيضا  ية التمديد، كما يتحملانجاز المشروع في المدة المحددة مع إمكنإبيلتزم  -ث
سلبية،  أو ت هذه الأخيرة إيجابيةانالتي تنتقل الأصل العقاري مهما ك الاتفاقات الإمتياز

 خفية. أو ظاهرة

 :الإمتيازح انوالتزامات م على حقوق  المترتبةثار الآ ي:انالفرع الث
 :الحقوق  .1
القطعة الأرضية الصناعية تبقى ملكا  أو ملكية الأرض انأي  :العقارالاحتفاظ بملكية   -أ

 .للدولة وغير قابلة للتحويل إلى تنازل
الذي لا يحترم التزاماته  الإمتيازصاحب  أو المستثمريتعرض  :الإمتيازإسقاط حق   -ب

بمبادرة من مديرية أملاك الدولة بعد توجيه  الإمتيازالتي يتضمنها دفتر الشروط إلى فسخ 
 .1المختصةالقضائية  الجهات أمام الإمتيازويتم إسقاط حق  له، إعذارين

 :الإلتزامات .2
 :2مجموعة من الالتزامات ،الإمتيازح حق انيقع على عاتق م

 ي الإستثمار عدم عرقلة نشاط المشروع   -
 .ألا تمنح القطعة لشخص أخر -
 .جاح المشروعنإعلى  انالمساهمة قدر الإمك  -
 .الشفافية أثناء القيام بعمليات المزاد العلني -
 سنة، إذا لم يخل المستثمر بالتزاماته. 33كل  الإمتيازتجديد عقد  -

 الإمتيازالمنازعات الواردة على عقد المطلب الثاني: 

ونميز هنا بين ثلاث أنواع من  المنازعات  وهي: المنازعات المتعلقة بقرار رفض منح        
 الإمتياز ،المنازعات  المتعلقة بتنفيذ عقد الإمتياز والمنازعات المتعلقة بفسخ الإمتياز. 

                                                           
 .199مخلوف لكحل، مرجع سابق، ص 1
 .200المرجع نفسه، ص 2
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 الإمتيازالمنازعات المتعلقة بقرار رفض منح الفرع الأول: 

 عن طريق الإستثمارالمتعلق بترقية  93/12 م التشريعي رقمإطار المرسو في  الإمتياز انك   
 أنه ، غير الإستثماراللجنة الولائية لدعم  أو ذاكنآ الإستثمارقرار إداري صادر عن وكالة ترقية 

 60في الآجال المحددة ب  الإمتيازاللجنة على طلب المعني ب أو لا ترد الوكالة نأقد يحدث 
تمنح المستثمر نظام غير النظام الذي  أو ترد عليه بالرفض أو يوما من تاريخ إيداع الطلب

يرفع طعنا إداريا للفصل في  انمن المرسوم يمكن للمستثمر  20-14-09طلبه، فطبقا للمواد 
الضمني للوكالة إلى رئيس الحكومة باعتباره السلطة الوصية على  أو قرار الرفض الصريح

يوما من تاريخ إيداع الطلب بقرار إداري  15 أجل يفصل في الطلب في نأالوكالة، والذي له 
 1.غير قابل للطعن القضائي

ونا انهي المؤهلة ق الإستثمارير و الوكالة الوطنية لتط انف 03/01ون رقم: انالق إطارأما في 
يوما ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب لإصدار  30أقصاه  أجل، ولهذه الأخير الإمتيازلمنح قرار 
يقدم  انالاعتراض على قرار الوكالة يمكن  أو الرفض، وفي حالة عدم الرد أو قرار المنح

يوما، والجديد  15 أجلالوصية رئيس الحكومة وعليه الرد في  المستثمر طعنا لدى السلطة
 القضاء. أمامون هو قابلية قرار الوكالة للطعن انبالنسبة لهذا الق

أصبح يمنح  08/06 الأمرمن  05لمادة بموجب ا 03/01 الأمرمن  07وبعد تعديل المادة 
و 10 لإنجازبالمزايا الخاصة با الأمرإذا تعلق  الإمتيازساعة للرد على طلب  72 أجلللوكالة 

مكرر التي  07أيام لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالاستغلال، وأضيفت المادة 
الاستفادة من المزايا حق الطعن  نأقد غبنوا بشم أنهبمقتضاها يجوز للمستثمرين الذين يرون 

يوما التي  15يمارس هذا الطعن خلال  نألدى لجنة تحدد تشكيلتها عن طريق التنظيم ويجب 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة التنظيم القانوني للعقار الصناعي ودوره في تشجيع الاستثمار في. الجزائرالحميد،  عبد جلاجل 1

 .56، ص2019الماستر، قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د. طاهر موالي. 
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، هذا إلى 1شهر أجلحتجاج، وتفصل اللجنة في الطعن في لي تاريخ التبليغ بالقرار محل الإت
في النزاع خاصة بعد تعديل ون للمستثمر الحق في اللجوء للقضاء مباشرة للنظر انب منح القانج
ون المالية انأصبح التظلم غير وجوبي. وبصدور ق انبعد  الإدارية المدنية و  الإجراءات ون انق

ويرخص بقرار من  بالتراضي الإمتيازمنه أصبح  15بموجب المادة  2011التكميلي لسنة 
 .الإمتيازالوالي، ويكون هذا القرار قابلا للطعن بدعوى الإلغاء في حالة رفض منح 

 23/487المرسوم التنفيذي  من 09و 08في المواد وقد حدد المشرع الجزائري   
رسال تظلم إفي  والمتمثلةغبن  أو لإقصاءمن طرف المستثمر الذي تعرض  بعةالإجراءات  المت

 04المؤرخ في  22/296في المرسوم الرئاسي  المحددة جلفي الأ ةي وسيلأب الوكالةلى إ
 .الإمتيازطلب المتعلق بمنح لء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لاوذلك ابتد 2022سبتمبر 

يقدم  انيمكن للمترشح  الوكالةالرد السلبي على التظلم المبلغ له من طرف  ةوفي حال 
المحدد في المرسوم  جلفي الأ تثمارالإسب المتعلقة للطعون العليا  الوطنية اللجنة أمام طعنا
 المذكور سابقا وهذا ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه. 22/296

 الوكالةتبلغ  أعلاه المذكورةالعليا  الوطنية اللجنةعدم قبول الطعن من طرف  ةوفي حال 
عن طريق شباكها الوحيد القرار النهائي المعد وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 

23/487. 

قبول الطعن يتم التبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف  ةوفي حال 
 2عبر شباكها الوحيد مع فسخ المقرر المؤقت. الوكالة

                                                           
، الملتقى الوطني حول الإستثمار العقار الصناعيالتسوية القضائية للمنازعات الناجمة عن إستغلال مصطفى عايدة،  1

 .10، ص2014العقاري، 
القابل للتحويل الى تنازل  الإمتيازالمحدد للشروط وكيفيات منح  2023ديسمبر  28المؤرخ في  23/487المرسوم التنفيذي  2

 /30/12: بتاريخ ةالصادر  85ر، ع جالموجه لإنجاز مشاريع استثماريه،  للدولةالخاصه  للأملاكعن العقار اقتصادي التابع 
2023. 



 .08/04 الأمرالإمتياز الغير قابل للتحويل الى تنازل في إطار                 الفصل الثاني:

69 
 

 الإمتيازالمنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد  :يانالفرع الث

جاز المشروع في انبالتزاماته كعدم  الإمتيازوتظهر هذه المنازعات في حالة إخلال صاحب 
، الإستثماربموجب قرار صادر عن الوكالة الوطنية لتطوير  الإمتيازالمدة المحددة، فيتم سحب 

 ، ممالإنجازحالة القوة القاهرة في عدم اإذا أثبت المستثمر  الإمتيازيسحب  انيمكن  أنه غير 
 يستدعي تدخل القضاء لحل هذا النزاع وتقدير حالة القوة القاهرة.

يتم عن طريق القضاء، بحيث  الإمتيازوأصبح سحب  الأمرتغير  08/04 الأمرلكن بصدور 
إسقاط حق  (جاز المشروع في المدة المحددةانيترتب عن إخلال المستفيد بالتزاماته )عدم 

لدى الجهة القضائية المختصة، وبمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا،  الإمتياز
تعويضا مستحقا للمستثمر من خلال الأشغال المنجزة  الإمتيازحق 1وتدفع الدولة نتيجة إسقاط

اد مبلغ التعويض لا يتجاوز قيمة المو  نأبصفة نظامية، وذلك بناء على محضر معاينة، كما 
اليد العاملة، وفي حالة نطق الجهة القضائية المختصة بهدم البنايات يتعين على  وسعر

 .2القيام بإعادة القطعة الأرضية إلى حالتها الطبيعية  الإمتيازالمستفيد من حق 

 الإمتيازعقد  المنازعات المتعلقة بفسخ الفرع الثالث: 

 3على النحو التالي: الإمتيازتتمثل حالات فسخ عقد 
جاز المشروع، يحق للإدارة فسخ العقد نإ تزاماته وعدملإلالمستثمر  متثالفي حال عدم الإ   

العقد  انظمة المعمول بها في البلد. إذا كنين والاانبدون اللجوء إلى القضاء، وذلك وفقًا للقو 
فيد قبل يشمل الأملاك الوطنية العمومية، مثل المناطق الحرة، يقوم الوالي بتوجيه إعذار للمست

هذا الإعذار للمستثمر فرصة تصحيح الأوضاع  الفسخ، ويتيحمرور ستة أشهر من احتمالية 
 .وتنفيذ التزاماته المترتبة عليه

                                                           
 .57عبد الحميد، مرجع سابق، ص جلاجل 1
 نفسه.المرجع  2
دمة لنيل ماستر، جامعة عبد ق، مذكرة مأنظمة استغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري بودادة نورية، عماري ابتسام،  3

 .77-74ص ،2017/2016ميرة، بجاية،  الرحمان
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ون من قبل الإدارة دون اللجوء إلى القضاء في حالات انية لفسخ العقد بقوة القانإمك ويوجد   
ين انعدم الامتثال للقو  أو مستثمرال من طرف للالتزاماتتهاكات جسيمة ان، مثل حدوث أخرى 

في تلك الحالات، تتخذ الإدارة إجراءات الفسخ وفقًا للضوابط  بها،ظمة المعمول نوالأ
 منها: ين ذات الصلةانالمنصوص عليها في القو  الإجراءات و 

التأجير من الباطن دون أخذ رأي الوكالة وإدارة أملاك الدولة التي يشترط موافقتها بصفة  -
 وكتابية. صريحة

 غير المتفق عليه في دفتر الشروط على القطعة الأرضية.آخر  ممارسة نشاط -

 منح شروط وكيفياتالمتعلق ب 23/17القانون  إطارورد المشرع الجزائري في أوقد  
ومن خلال  إستثماريةمشاريع  لإنجاز الموجهة للدولة للأملاك الخاصةالتابع  الإقتصاديالعقار 

 الإمتيازبعض الحالات التي تستوجب فسخ  17في مادته  23/487المرسوم التنفيذي 
 ها فيما يلي:ر وحص

   ي وقت.أباتفاق الطرفين في  الإمتيازيفسخ عقد 

  الواردة في لم يحترم المستفيد الشروط  إذااكها الوحيد بشعن طريق  الوكالةمن  بمبادرة
 هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط.

   في هذا المرسوم تقوم مصالح  المحددةل اجقضاء الآانللمستفيد و  الإعذاراتوبعد تبليغ
عقد  بإعدادعن طريق شباكها الوحيد  الوكالةبناء على الفسخ المبلغ من  الدولةملاك أ

 1.الإمتيازفسخ لعقد 

 

                                                           
القابل  الإمتيازالمحدد للشروط وكيفيات منح  28/12/2023المؤرخ في  23/487وم التنفيذي من المرس 17أنظر المادة  1

ة الصادر  85ج ر، عالخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثماريه،  للأملاكللتحويل الى تنازل عن العقار اقتصادي التابع 
 .202 /30/12بتاريخ 
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 :خلاصة الفصل

ح العقار الصناعي متياز في منعتمد صيغة الإإ المشرع الجزائري  نأخلص مما سبق نست
ني علذلك على طريقتين هما المزاد ال د فيمستغلال العقار الصناعي ،وقد اعتوحيدة لإكصيغة 

ء على دفتر تم في البداية عن طريق المزاد العلني بنايتياز ممنح الا انحيث ك والتراضي،
سلوب أواعتمد على التراضي ك 2011لسنة ون المالية انلغائه بموجب قإالشروط وبعد ذلك تم 

سلوب ألغاء إتراجع المشرع عن  2019الية لسنة ون المانوبعد صدور ق، تيازوحيد لمنح الام
قا لهذا ونا بمنح الامتياز وفانويعتبر الوزراء هم المخولين ق المزاد العلني وبقي ساري المفعول،

برام العقد بعد إونا بانملاك الدولة هي المخولة قأسلوب التراضي فتعتبر مصالح أما أسلوب، الأ
 . الواليموافقة 

ورد المشرع بعض أو في حالة فسخه فقد أثناء تنفيذ العقد أزعات الواردة ما فيما يتعلق بالمناأ
من  07، والمادة 93/12 ون انمن الق 20و 09،14ية وذلك من خلال المواد ونانالق الإجراءات 

 .23/487من المرسوم التنفيذي  09، 08والمواد  03/01 الأمر
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 خاتمة
ع الجزائري قد وفق المشر   نأما تم دراسته في بحثنا هذا نقول ومن خلال  الأخيرفي  

ى التنازل عل ةلغى بموجبه صيغأوالذي  08/04 الأمرصداره إمن خلال  ونيةانثغرة قفي تدارك 
المؤرخ  23/17ون ان) والذي ألغي بموجب القالدولةراضي أالذي استنزف  يالإقتصادالعقار 

من التحفيزات للمستثمرين لتشجيع  ةجمل الأمرصدر بموجب هذا أكما  (، 15/11/2023 في
 أجلع الجزائري من المجهودات التي يبذلها المشر   إطار ون فيانل هذا الق، ويدخالإستثمار

ب انمن المشاكل منها ما يتعلق بالج ةالذي ظل يتخبط في جمل الإستثمار النهوض بقطاع
ومنها ما يتعلق  للعقار المخصص للاستثمار، ةوحقيقي ةشام ةعطاء رؤيإ في  والمتمثلةالعقاري 

، يالإقتصادالمتدخلين في منح العقار  ةوكثر  الإدارية في العراقيل  والمتمثلةالإداري ب انبالج
وني والغموض الذي يلفه، وهذا انوني المتمثل في عدم الاستقرار في النص القانومنها ما هو ق

الذي  و الإستثمار ةلترقي الجزائرية الوكالة شاءنإالمشرع الجزائري تداركه من خلال ما يحاول 
حي والحضري والتي تصب في مجملها للعقار الصناعي والسيا الوطنيةبموجبه الوكالات  تأشنأ
نظر والتدقيق لى الإفي الجزائر، وهو موضوع يحتاج  الإستثمارلى هدف واحد وهو الرقي بواقع إ

 .يالإقتصاد العقاريجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها إوالتعمق لاستخراج و 

 :التاليةلى النتائج إالتوصل ومن خلال هذه الدراسات تم  

في الجزائر من تحديات هو جرد وتحصيل العقار  الإستثمارهم ما يواجه واقع أ   
 .يالإقتصاد

في الحفاظ  المتمثلة الدولة ةفي التوفيق بين مصلح صعوبةع الجزائري وجد المشر   نأ  
والتسهيلات  الحريةعطاء نوع من إ  أخرى  جهة، ومن جهةمن  يالإقتصادعلى العقار 

 وتجسيد مشروعه. لإقامةللمستثمر 
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رض الواقع وهذا أع على صدرها المشر  أالتي  ونيةانالق ةانالترس ةتجسيد وترجم صعوبة  
 .يالإقتصادلى الفوضى والمشاكل التي يتخبط فيها العقار إراجع 

مما ينعكس  ةوالتعديل في كل مر  للإلغاء ةوني مما يجعله عرضانالنص الق ةضعف قو   
 رض الواقع.أسلبا على 

عن الأجنبي لى عزوف المستثمر إأدى  مما الإستثمارلموضوع  واضحة رؤيةغياب   
 في الجزائر. الإستثمار

 التأويلاتلى إمما فتح المجال  الإستثمارين انو بق المتعلقة التنظيميةنقص النصوص   
 .ونيةانالقوالتساؤلات وهذا يعتبر من الثغرات 

 .يالإقتصادبتنظيم العقار  المكلفةوجود تداخل في صلاحيات الهيئات   

 ةريذوغياب حلول ج ةجدي ةي منها المستثمرين بصفانالتي يع نقص الاهتمام بالمشاكل  
 للمشاكل التي تعترضهم.

 المدى. ةقصير  ةظرفي سياسةلدى المشرع الجزائري واعتماده  والمبادرةغياب الاستشراف   

على العقار الصناعي  الإمتيازفعلا بمنح  المعنية السلطةأو  الجهةتساؤل المستثمر عن   
العقار الصناعي والسياحي  بتهيئة المكلفة العمليةالمتدخلين في هذه  ةوذلك لكثر 

 .والبيروقراطية المركزيةري مما يكرس والحض

مفتوحا  الأمروترك  المختصة القضائيةتحديد الجهات  ةلأع الجزائري لمسغفال المشر  إ   
 .القضيةفي  أجنبيخاصه فيما يتعلق بوجود طرف 

 وبناء على هذه النتائج نقترح ما يلي: 

 .يالإقتصادحصاء وجرد العقار إ ةمما يسهل عملي الإستثمارقطاع  ةفي رقمن الإسراع -1
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الجديد مما يشجع  الإستثمارون انبق المتعلقة التنظيميةصدار النصوص إفي  الإسراع -2
 في الجزائر. الإستثمارجنبي على المستثمر الأ

للنظر في المنازعات التي قد  الإدارية والمحاكم  القضائيةفي المجالس  ةغرف ستحداثإ -3
 .الإمتيازثناء التنفيذ عقد أتطرح 

للنظر في الطعون التي يقدمها المستثمرون لتخفيف الضغط على  محلية ةهيئ ستحداثإ -4
 .المركزيةالهيئات 

عن  إستثماريةلم يتحصلوا على مشاريع  للمستثمرين الذين ةفرص لإعطاء ةونيانق ةليآ يجادإ -5
 على المشاريع. الأموالحاب رؤوس صأاد العلني وذلك للحد من استحواذ طريق المز 

واعلامهم وتزويدهم بالمعلومات  الإدارةندوات وملتقيات لتقريب المستثمرين من  تنظيم -6
 مشاريعهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. لإنجاز المتابعةللمراحل  اللازمة

 المشروع المقترح من طرف المستثمر. دراسةثناء أالاجتماعي  والطابع للبيئة أهمية عطاءإ  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

تم بفضل الله وعونه...
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 قائمة المصادر والمراجع
 قائمة المصادر: -أ

 .المصادر المنزهة -01
 الكريم. نآالقر  .1
 ين:انالقو -02

، يتعلق بالهيئة والتعمير، ج ر ج ج 1990ديسمبر  1المؤرخ في  29 -90ون رقم انالق .1
المؤرخ في  05-04ون رقم ان، معدل ومتمم بالق1990ديسمبر  2الصادر في  52عدد 

 .2004غشت  15الصادر في  51، ج ر ج ج عدد 2004غشت  14
 .2013ون المالية لسنة ان، يتضمن ق12-12ون رقم انالق .2
 , سنة50, الجريدة الرسمية الجزائرية ,العدد 24/07/2022فيالمؤرخ  22/18ون انالق .3

2022  
المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة  23/17القانون  .4

لصادر  73للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد
 .16/11/2023 بتاريخ

 الأوامر:-03
بتاريخ  78ون المدني الجزائرية, الجريدة الرسمية رقم:ان، المتضمن الق75/58رقم  الأمر .1

 .معدل ومتمم 30/09/1975
العام  الأراضييتضمن إعداد مسح  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74رقم  الأمر .2

 .1975نوفمبر  18الصادر في  92وتأسيس السجل العقاري، ج ر ج ج عدد 
المتعلق بتطوير الإستثمار الجريدة  2001اوت  20في المؤرخ  01/03رقم  الأمر .3

 .22/8/2001،الصادر بتاريخ  47الرسميه، العدد 
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ون المنافسة، ج ر ج ج ان، يتضمن ق2003جويلية  19المؤرخ في  03/03رقم  الأمر .4
 15المؤرخ في  05-10ون رقم ان، وبالق2008جويلية  2في  20الصادر في  43عدد 

 .2010غشت  18الصادر في  46 ، ج ر ج ج عدد2010غشت 
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01رقم  الأمر .5

 05 -10رقم  الأمر، متمم ب2006مارس  08الصادر في  14ج ر ج ج، عدد 
، 2010سبتمبر  1الصادر في  66، ج ر ج ج عدد 2010غشت  26المؤرخ في 

 44، ج ر ج ج عدد 2011غشت  2المؤرخ في  15 -11ون رقم انمعدل ومتمم بالق
 .2011أوت  10الصادر في 

التابعة  الأراضييحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز والتنازل عن  06/11رقم  الأمر .6
 .2006، سنة 53، ج ر، عإستثماريةمشاريع  لإنجازللأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

سبتمبر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على  1المؤرخ في  08/04رقم  الأمر .7
الجريدة  إستثماريةمشاريع  لإنجازالتابع الاملاك الخاصة للدوله الموجه  الأراضي

 .11-06والملغي للأمر  2008سبتمبر  3الصادر بتاريخ  49الرسمية ،العدد 

 المراسيم:-05
لجنه استشارية لتهيئه المناطق الصناعية  شاءبأنالمتعلق  73/45المرسوم التنفيذي  .1

 .1973مارس  9المؤرخة في  20الجريدة الرسمية العدد 
، يحدد كيفيات تحضير 1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  .2

شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة 
، معدل ومتمم بالمرسوم 1991 انجو  1الصادر في  26عدد  ر الهدم وتسليم ذلك، ج

الصادر في  55، ج رج ج عدد 2009سبتمبر  22المؤرخ في  09/307التنفيذي رقم 
 .2009سبتمبر  27

المتعلق بترقيه الإستثمار،  1993اكتوبر  5المؤرخ في  93/12 رقم المرسوم  التشريعي .3
 .1414ي انربيع الث 24ة بتاريخ الصادر  64الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
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، يتعلق بمنح إمتياز 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم  .4
أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار، ج ر، ج 

 .1994أكتوبر  14، الصادر في 67ج عدد 
يتعلق بصلاحيات المجلس  2006توبر اك 9المؤرخ في  06/355المرسوم التنفيذي رقم  .5

الصادرة بتاريخ  64الوطني للاستثمار وتشكيليه وسيره الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
11/10/2006. 

، يحدد كيفيات إعادة بيع 2007يناير  28المؤرخ في  07/23المرسوم التنفيذي رقم  .6
نح الإمتياز عليها، ج ر ج الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو م الأراضي
 .2007يناير  31الصادر في  8ج عدد 

شاء الوكاله انيتضمن  2007افريل  23المؤرخ في  07/119المرسوم التنفيذي رقم  .7
 27ون الاساسي، الجريدة الرسميه، العدد انالوطنيه للوساطه والضبط العقاري ويحدد ق

 .25/4/2007الصادر بتاريخ 
يحدد شروطه كيفيه تسيير  2007ابريل  23المؤرخ في  07/122المرسوم التنفيذي رقم  .8

الاصول المتبقيه التابعة للمؤسسات العموميه المستقله وغير مستقله المحلة والاصول 
يه والاصول المتوفره على مستوى المناطق الإقتصادالفائضه التابعة للمؤسسات العموميه 

 .25/4/2007بتاريخ الصادر  27الصناعيه الجريدة الرسمية العدد 
المحدد لشروط وكيفيه منح  2009ماي  2المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي رقم  .9

مشاريع  لإنجازالتابعة للاملاك الخاصة للدوله والموجه  الأراضيالامتياز على 
، والذي ألغى أحكام 2009ماي  6الصادر بتاريخ  27الجريدة الرسميه، العدد  إستثمارية

والمتضمن تطبيق أحكام  2007أفريل  23المؤرخ في  121 -07يذي رقم المرسوم التنف
 .06/11 الأمر

المحدد لشروط   2009ماي  02المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي رقم  .10
وكيفيات منح الامتياز على الاصول المتبقيه  للمؤسسات العمومية المستقله وغير 
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ية وتسييرها، الجريدة الإقتصادعمومية المستقلة المحلة  والاصول الفائضة للمؤسسات ال
 .06/05/2009الصادرة بتاريخ  27الرسمية الجزائرية، العدد 

المتضمن تنظيم  2010في انج 12المؤرخ في  10/20المرسوم التنفيذي رقم  .11
لجنه المساعدة على تحديد الموقع  وترقيه الإستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها 

 .17/1/2010الصادره بتاريخ  04،العدد الجريدة الرسمية 
، يحدد 2010أكتوبر  20، المؤرخ في 10/254المرسوم التنفيذي رقم  .12

 26الصادر في  63صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، ج ر، ج ج، عدد 
 .2010أكتوبر 

المحدد لتنظيم  2022سبتمبر  8المؤرخ في  22/298المرسوم التنفيذي رقم  .13
الصادرة بتاريخ  60جزائرية لترقيه الإستثمار وسيرها ،الجريدة الرسمية العدد الوكالة ال

18/9/2022. 
يحدد مكونات  2023ديسمبر  28المؤرخ في  23/486المرسوم التنفيذي رقم  .14

والقابل  إستثماريةمشاريع  لإنجازالعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه 
 .لمنح الامتياز

المحدد للشروط  2023ديسمبر  28المؤرخ في  23/487لتنفيذي رقم المرسوم ا .15
وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل عن العقار اقتصادي التابع للاملاك 

الصادره  85مشاريع استثماريه، الجريدة الرسمية رقم  لإنجازالخاصه للدوله الموجه 
 .2023ديسمبر  30بتاريخ 

شاء انيتضمن  2023ديسمبر  28المؤرخ في  23/488المرسوم التنفيذي  .16
الصادر  85الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها الجريدة رسميه العدد رقم 

 .2023ديسمبر  30بتاريخ 
شاء انالمتضمن  2023ديسمبر  28المؤرخ في  23/489المرسوم التنفيذي  .17

بتاريخ  85السياحي وتنظيمها وسيرها الجريدة الرسمية العدد رقم الوكالة الوطنية للعقار 
 .2023ديسمبر  30
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م الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية 2022سبتمبر  08المؤرخ في  22/298التنفيذي 

 .لترقية الاستثمار وتسييرها

 :والأحكام القضائية القرارات -06
، فهرس رقم 2004مارس  09الصادر من مجلس الدولة بتاريخ  11950القرار رقم  .1

 .2004، 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 11952
المحدد للتنظيم الداخلي للوكالة  2024مارس  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .2

 .الجزائرية لترقية الإستثمار
 :قائمة المراجع -ب

 العامة:الكتب -01
الجزائر،  ، 3ط ،بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع .1

2009. 
بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية،  .2

 .2009الجزائر،  ،2طجسور للنشر والتوزيع، 
 ان، ديو 3الجزائري، طون انقدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في الق .3

 .2008طبوعات الجامعية، الجزائر، الم
 .2007 ،3ط ،وعمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة ،ليلى زروقي .4
الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية،  الأمواليحياوي أعمر مخلوف، الوجيز في  .5

 .2004دار هومة، الجزائر، 
 البحوث الجامعية:-02
 الدكتوراه:يح طار أأولا: 
مخلوف لكحل، عقد الإمتياز ودوره في تطوير الإستثمار، دراسة حالة العقار  .1

ون السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، اني، أطروحة دكتوراه، تخصص قالإقتصاد
 .2018، 2017- 01جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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 :رسائل الماجستير: ياانث

الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير  فريدي كريمة، الشهر العقاري في التشريع .1
ون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، انون الخاص فرع القانفي علم الق

 .2008قسنطينة، 
وني لإستغلال العقار الصناعي في عملية الإستثمار، مذكرة انفسيح حمزة، التنظيم الق .2

 .2007الجوائر، ضمن تيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 

 مذكرات الماستر:ثالثا: 

وني لمناطق التوسع السياحي، مذكرة مقدمة لاستكمال انبربار منصور، النظام الق .1
 .2019متطلبات شهادة الماستر، جامعة تيسمسيلت، 

وني للمناطق الصناعية في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة انبن سديرة ليندا، النظام الق .2
 .2022 2021 العربي التبسي، السنة

ظمة استغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري، انبودادة نورية، عماري ابتسام،  .3
 .انمذكرة مثدمة لنيل ماستر، جامعة عبد الرحم

وني للعقار الصناعي ودوره في تشجيع الاستثمار انجلأجل محمد الحميد، التنظيم الق .4
تصادي، كلية الحقوق والعلوم ون اقانفي. الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، ق

 .2019السياسية، جامعة د. طاهر موالي. 
وني لاستغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري، مذكرة انخالفي أميرة، النظام الق .5

مقدمة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة العقيد اكلي محند 
 .2019أولحاج، 

العقار الصناعي في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال سالت نور الدين،  .6
 .2014/2015عاشور، الجلفة،  انمتطلبات شهادة الماستر، كليه الحقوق، جامعة زي

الهام غلاب وفاطمة الزهراء قنز، حافظه العقار الصناعي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .7
 .2018تبسي ,الجزائر سنة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة العربي 
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 المقالات العلمية:-03
ون الاستثمار انامينة كوسام، الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار في اطار ق .1

, السنة 02, العدد 05, مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية, المجلد 22/18الجديد
2022. 

خلفلاوي، الساسية عناتي، المناطق الصناعية في الجزائر: الواقع والآفاق دراسة  انايم .2
، 1945ماي  8حالة المناطق الصناعية ومناطق النشاط لولايتي قالمة وعنابة، جامعة 

2016. 
ون الإستثمار الجزائري، دفاتر انبلكعيبات مراد، دور الدولة في منح الامتياز في ق .3

 .2012 ان، جو 7،  العدد 4لد ون، المجانالسياسة والق
ون انجبوري أحمد، الهيئات المتدخلة في منح واستغلال العقار الصناعي، مجلة الق .4

 .2016ديسمبر  10، الجزائر، 02، جامعة البليدة 1، العدد 3العقاري، مجلد 
تقال عقار صناعي في الجزائر من العائق الى الحافز، المجلة النقدية انحسين سامية،  .5

 .2019، 1لعلوم السياسية، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، العدد ون اانلق
سلالي مصطفى، إلغاء عقد الإمتياز على العقار الصناعي، مجلة الإجتهاد القضائي،  .6

العدد  ،01المجلد رقم  ،بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر
01 ،2023. 

، دفاتر الإقتصادعاش الإستثمار المحلي ودعم ن، العقار الصناعي لاانحن انشتو  .7
 انجو  15م الجزائر، العدد انون كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانالسياسة والق

2016. 
صفاء خيراء، علي سنوسي، الاطار العقار صناعي مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة  .8

 .2022مارس  29العدد  14محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
عزري الزين، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، مجلة المفكر،  .9

 .2008، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 3عدد 
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عيساوي عبد القادر، دور جهاز كالبيراف في مجال استثمار في التشريع  .10
الجزائر،  تتمنغسية، جامعة الإقتصادونية انالجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات الق

 .2021، 03، العدد 10المجلد 
ونية للعقار الصناعي المخصص للاستثمار في انغني السعدية، الطبيعة الق .11

ونية السياسية، جامعه الشهيد حمى انالتشريع الجزائري، مجلة دراسات البحوث الق
 .2022الأخضر، الوادي، العدد الثالث، 

دي في مراقبة أشغال البناء لخضاري محمد، سلطات رئيس المجلس الشعبي البل .12
، كلية الحقوق 18ون المتعلق بالتهيئة والتعمير، مجلة المفكر، العدد انعلى ضوء الق

 .2019والعلوم السياسية، جامعة جيلالي الياسين، سيدي بلعباس، الجزائر، 
التابع للأملاك الخاصة للدولة  الأراضيلعشاش محمد، منح الامتياز على  .13

المعدل والمتمم، مجلة  08/04 الأمرفي اطار أحكام  إستثماريةمشاريع  لإنجازالموجه 
سبتمبر  11عاشور بالجلفة الجزائر، العدد  انونية والاجتماعية، جامعه زيانالعلوم الق

2018. 

 :المطبوعات الجامعية-04

 ون انية ماستر، قانوني للعقار الإستثماري، محاضرات السنة الثانالعايب ريمة، النظام الق .1
 .2021 2020، قالمة، 1945ماي  8اعمال، جامعة 

 :الملتقيات-05

مصطفى عايدة، التسوية القضائية للمنازعات الناجمة عن إستغلال العقار الصناعي،  .1
 .2014الملتقى الوطني حول الإستثمار العقاري، 

لتطوير الإستثمار بالجزائر في  ةالمستحدث ةونيانقالليات الآ ،الملتقى الوطني الافتراضي .2
ات انالضم ،وذينةأستاذ محمد بن والأ ةالاستاذ محمد الفض ةمداخل ،18 22ون انظل ق

 الإستثمار،ون انالمتضمن ق 22/18ون انونيه لاستغلال عقار صناعي في ظل القانالق
 .2022ديسمبر  17جامعه تامنغاست يوم  ة،كليه الحقوق والعلوم السياسي
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، مداخلة الاستاذ محمد الفضة والأستاذ محمد بن أوذينة، 18/ 22ون انظل الق

ون انالمتضمن ق 18/ 22ون انونيه لاستغلال عقار صناعي في ظل القانات القانالضم
 .2022ديسمبر  17ست يوم ، جامعه تمنغلحقوق والعلوم السياسيةالإستثمار، كليه ا
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 ملخص:
قامة المحدود لإي انالحيز المك العقار الصناعي هو انخلاصة للموضوع يمكن القول كو 

 الأراضيصحاب أنشاط اقتصادي عن طريق التقاء  شاءانوذلك بهدف  ةت صناعيآمنش
وله خصائص ومميزات تميزه عن  أخرى  ةصحاب المال من جهأعموما و  ةوالمتمثل في الدول

ى صيغته إلمراحل حتى وصل  ة، لقد عرف العقار الصناعي في الجزائر عدالأراضيغيره من 
 ،الحر الإقتصادما قبل  ةالاولى تتمثل في مرحلف ،هذه المراحل هما مرحلتينبرز أو  ةالحالي

التي نص عليها  ةالمتبقي ةصول العقاريوالتي تميزت بظهور مناطق النشاط الصناعي والأ
فتتمثل في  ةيانالث ةما المرحلأ، 12/01/1988المؤرخ في  88/11ون انالمشرع الجزائري في ق

وتميزت بظهور نوع جديد من النشاط الصناعي المتمثل في  ،الحر الإقتصادما بعد  ةمرحل
 ةسواق الحر نمطا جديدا للاقتصاد الوطني والمتمثل في الأ ةتهاج الدولنلا ةالخواص وذلك كنتيج

هذا  ةلهؤلاء الخواص ولمعالج يالإقتصادالنشاط  ةتوفير العقار اللازم لممارس ةمما يعني ضرور 
ول أالذي يعتبر  1993اكتوبر  5المؤرخ في  12/93ئري المرسوم صدر المشرع الجزاأالمشكل 

 ةمخصص ةوقد نص على استحداث مناطق جديد ة،المباشر  ةجنبيتنظيمي لاستثمارات الأ إطار
 منةخارج المناطق المهي الإستثماروالجنوب الكبير كما يسمح ب ةللاستثمار كالمناطق الخاص

التنازل  ةتنص على صيغ ةالمرسوم صدرت مراسيم تنفيذيثر هذا اوعلى  ،يةوالمناطق الصناع
 تاج ولكن هذا النمطنوذلك بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على الا ،على العقار الصناعي

 ضالمشرع الجزائري لاحظ استغلال بع انو  ةخاص يالإقتصادلى استنزاف العقار إأدى 
 أخرى ومن ثم تحويله الى وجهات  ستثمارالإ ةواستحواذهم على العقار بحج الأمرطراف لهذا الأ

عليه وهذا ما تم  ةمع المحافظ يالإقتصادجديده لاستغلال العقار  ةلى ايجاد صيغإمما دفعه 
لغى صيغة التنازل أوالذي  ،01/09/2008المؤرخ في  08/04 الأمرمن خلال  هاعتماد

 .العمليواعتمد صيغتين لاستغلال العقار الصناعي وهما التراضي والمزاد 

 .المنازعات، الأملاك، الإمتيازعقد ، العقار الصناعي :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

As a summary of the topic, it can be said that industrial real estate is the limited 

spatial space for establishing industrial facilities with the aim of establishing 

economic activity through the meeting of land owners, represented by the state in 

general, and owners of money on the other hand, and it has characteristics and 

advantages that distinguish it from other lands. Industrial real estate in Algeria has 

known several stages. Until it reached its current form, the most prominent of these 

stages are two stages. The first is the pre-free economy stage, which was 

characterized by the emergence of areas of industrial activity and the remaining 

real estate assets stipulated by the Algerian legislator in Law 88/11 dated 

01/12/1988. As for the second stage It represents the post-free economy stage, and 

was characterized by the emergence of a new type of industrial activity represented 

by private individuals, as a result of the state’s adoption of a new pattern of the 

national economy, represented by free markets, which means the necessity of 

providing the necessary real estate to practice economic activity for these private 

individuals. To address this problem, the Algerian legislator issued Decree 12/ 93 

of October 5, 1993, which is considered the first regulatory framework for foreign 

direct investments. It stipulated the creation of new zones designated for 

investment, such as the private zones and the Great South. It also allowed 

investment outside the dominant zones and industrial zones. As a result of this 

decree, executive decrees were issued stipulating the formula for assignment of 

industrial real estate. With the aim of encouraging investors and motivating them 

to produce, but this pattern led to the depletion of the economic real estate, 

especially since the Algerian legislator noticed that some parties exploited this 

matter and took possession of the real estate under the pretext of investment and 

then transferred it to other destinations, which prompted him to find a new formula 

for exploiting the economic real estate while preserving it, and this What was 

approved through Order 08/04 dated 09/01/2008, which canceled the waiver 

formula and adopted two formulas for the exploitation of industrial property, 

namely mutual consent and practical auction. 

Keywords: Industrial Real Estate, Concession Contract, Property, Disputes. 




